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المستخلص
يعُــدُّ مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة مــن أهــم المبــادئ المتعــارف عليهــا فــي 
التشـــريعات الداخليَّــة للــدول والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي تتضمــن أحكامــاً 
ــن  ــز ب ــكال التميي ــى كل أش ــاء عل ــة والقض ــاواة الكامل ــة بالمس ــدَّدة للمطالب مح
ــا أو  ــيَّة، أو تغييره ــرة للجنس ــذه الأخي ــاب ه ــق باكتس ــا يتعل ــرأة فيم ــل والم الرج
الاحتفــاظ بهــا وقدرتهــا علــى منحهــا لأطفالهــا. علمًــا بــأن الشـــريعة الإســاميَّة 

ــات. ــت ســباقة لتكريــس هــذه المســاواة فــي الحقــوق والواجب كان
    وفــي هــذا الإطــار يؤخــذ علــى بعــض قوانــن الجنســيَّة تضمنهــا لبنــود تمييزيــة 

Abstract
Gender equality between men and women is considered one of the fundamen-

tal principles recognized in domestic legislation, international agreements, and 
conventions. These legal frameworks include specific provisions advocating for 
complete equality and the elimination of all forms of discrimination against women 
regarding the acquisition, change, or retention of nationality and their ability to 
grant it to their children. Islamic law , being at the forefront, was ahas  pioneered in 
the granting dedication of equality in rights and duties.

However, certain nationality laws still contain discriminatory provisions against 
women. This research , addresses this ining two main points: first, the principle 
of gender equality in nationality considering women as mothers, and second, the 
principle of gender equality in nationality considering women as wives. Moroccan 
legislators, through Law 62.06, have set limits to prevent discrimination between 
Moroccan men and women in granting original Moroccan nationality to their chil-
dren. This legal equality extends to individuals born to either a Moroccan father or 
a Moroccan mother, contributing positively to the advancement of women's rights 
in various fields.

Nevertheless, a comprehensive review of nationality law is necessary to ensure 
alignment with the complete gender equality principle. The Moroccan legislature 
should demonstrate full commitment to gender equality in aspects such as acqui-
sition, loss, recovery of nationality, and granting it to children or foreign spouses. It 
is crucial for the Moroccan legal system to intervene, providing all necessary legal 
measures to guarantee full equality and mitigate the risks of statelessness. This 
involves removing all restrictions hindering complete equality in granting nation-
ality to children and allowing Moroccan women to transfer their nationality to their 
children and foreign spouses. This necessitates Morocco's adoption of the 1957 
Convention on the Nationality of Married Women. 

Received 15 May. 2023; Accepted 01 Nov. 2023; Available Online 15 Jan. 2024

https://birne-online.de/journals/index.php/agjsls

Original Article

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC 4.0) license. 

http://


2

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (1)

1. المقدمة
         يعتبــر مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة  مــن أهــم المبــادئ  المتعــارف عليهــا فــي التشـــريعات 
الداخليــة للــدول والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة؛ ومــن بينهــا نجــد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصادر 

ــت مادتــه الأولــى علــى أنــه »يولــد جميــع النــاس  عــن الأمم المتحــدة بتاريــخ 10 نوفمبــر 1948؛ حيــث نصَّ

أحــراراً ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق«، كمــا نجــد فــي مادتــه الثانيــة  أن »لــكل إنســان حــقَّ التمتــع 

بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة فــي هــذا الإعــان، دونمــا تمييــزٍ مــن أي نــوع، ولا ســيما التمييــز بســبب 

العنصـــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة،  أو الديــن، أو المولــد، أو أي وضــع آخــر«.

ــوج نضــال الحركــة النســائيَّة علــى الصعيــد الدولــي بالمصادقــة الأمميــة            وفــي هــذا الخضــم ت

علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  بتاريــخ 18 ديســمبر 1979)»ســيداو« 

ــا لحقــوق المــرأة عــن طريــق مناهضــة التمييــز بحقوقهــا، والمســاواة  »CEDAW«(، والتــي تعُــدُّ ميثاقـًـا أمميًّ

بــن الجنســن فــي الأدوار والوظائــف، خاصــةً الأســرية منهــا، وقــد صادقــت عليهــا أكثــر مــن 188 دولــة1، 

و تتضمــن هــذه  الاتفاقيــة أحكامــاً محــدَّدة للمطالبــة بالمســاواة الكاملــة والقضــاء علــى كل أشــكال 

التمييــز بــن الرجــل والمــرأة فيمــا يتعلــق باكتســاب هــذه الأخيــرة للجنســيَّة أو تغييرهــا  أو الاحتفــاظ 

بهــا وقدرتهــا علــى منحهــا لأطفالهــا، كمــا جــاء فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 9 منهــا »تمنــح الــدول 

ــا مســاوياً لحــق الرجــل فــي مــا يتعلــق بجنســيَّة أطفالهمــا«2. الأطــراف المــرأة حقًّ

      وهنــاك اثنــا عشـــر بلــدًا تقــع فــي منطقــة الشـــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تنكــر المســاواة 

بــن الرجــل والمــرأة فــي اكتســاب الجنســيَّة أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ بهــا3. وهــذا يعنــي أن هــؤلاء النســاء 

1   ظهيــر شــريف رقــم 1.93.361 صــادر فــي 29 رمضــان 1421 )26 ديســمبر، 2000( بنشـــر اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
ــور  ــمبر 1979، منش ــي 18 ديس ــدة ف ــأمم المتح ــة ل ــة العام ــرف الجمعيَّ ــن ط ــدة م ــرأة المعتم ــد الم ــز ض ــكال التميي أش

ــر، 2001(، ص. 226. ــوال 1421 )18 يناي ــخ 23 ش ــدد 4866 بتاري ــة ع ــمية المغربي ــدة الرس بالجري
2   جــاء فــي المــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى »النــاس جميعًــا ســواء أمــام القانــون 

ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاوٍ فــي التمتــع بحمايتــه«.
3   المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون الاجئــن. )2018(. ورقــة معلومــات حــول المســاواة بــن الجنســن وقوانــن 

الجنســية وانعــدام الجنســية لعــام 2018. ص. 1 ومــا بعدهــا. انظــر كذلــك:
 ONU FEMMES. )Janvier, 2019(. Égalité Devant La Loi Pour Les Femmes Et Les Filles D’ici À 2030 : Une Stratégie 

Multipartite En Faveur D’une Action Accélérée, New York. p. 18.

مبدأ المساواة بن الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة

ضــد المــرأة، وهــو مــا تناولــه هــذا البحــث فــي نقطتــن أساســيتن: الأولــى: مبــدأ المســاواة بــن الجنســن 
فــي الجنســيَّة باعتبــار مركــز المــرأة كأم، والثانيــة: مبــدأ المســاواة بــن الجنســن فــي الجنســيَّة باعتبــار 
ــي  ــن المغرب ــز ب ــدًّا للتميي ــون 60.26 ح ــب القان ــي بموج ــرع المغرب ــع المش ــد وض ــة. فق ــرأة كزوج ــز الم مرك
والمغربيَّــة فــي حــق منــح الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة لأبنائهمــا، فقــرر المســاواة القانونيَّــة بــن مــن ولــد 
ــن  ــز ب ــة، والقضــاء علــى كل أشــكال التميي ــي أو لأمٍ مغربيــة فــي اكتســاب الجنســيَّة المغربيَّ لأبٍ مغرب
ــة  ــهام بإيجابيَّ ــأنه الإس ــن ش ــة م ــرأة المغربيَّ ــبًا للم ــد مكس ــذا يع ــيَّة، وه ــال الجنس ــي مج ــن ف الجنس

للرقــى بحقوقهــا فــي المجــالات كافــة.
     ومــع هــذا فــإن هــذا يســتوجب مراجعــة شــاملة لمجموعــة مــن مقتضيــات قانــون الجنســيَّة؛ ضمانـًـا 
لانســجام بــن فصولــه كافــةً بشــكل يبــن الاقتنــاع التــام مــن المشــرِّع المغربــي بمبــدأ المســاواة الكاملــة 
بــن الجنســن؛ فيمــا يتعلــق باكتســاب الجنســيَّة، أو فقدهــا أو اســترجاعها أو منحهــا لأبنــاء أو للــزوج 
الأجنبــي. كمــا ينبغــي للمشــرِّع المغربــي التدخــل مــن أجــل توفيــر كل التدابيــر القانونيَّــة من أجــل ضمان 
المســاواة الكاملــة، وبشــكل يخفــف مــن مخاطــر انعــدام الجنســيَّة؛ وذلــك عــن طريــق رفــع كل القيــود 
التــي تحــول دون تحقيــق المســاواة التامــة فــي منــح الجنســيَّة لأبنــاء وإعطــاء المــرأة المغربيَّــة حقهــا فــي 
نقــل جنســيتها إلــى أبنائهــا وزوجهــا الأجنبــي كذلــك، وهــو مــا يفــرض علــى المغــرب اعتمــاد اتفاقيــة 

جنســيَّة المــرأة المتزوجــة لســنة 1957.
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يفتقــرن إلــى الوضــع القانونــي الــذي يمكنهــم مــن منــح جنســيتهن إلــى أبنائهــن؛ مــا يــؤدي بهــم فــي 

كثيــر مــن الحــالات إلــى أن يصبحــوا عديمــي الجنســيَّة، وهــذا الأمــر ينعكــس علــى حقهــم فــي الاســتفادة 

مــن باقــي الحقــوق كالحــق فــي التعليــم والحــق فــي الصحــة.

وقــد أولــت الشــريعة الإســامية للمــرأة مكانــةً لائقــةً ورفيعــةً؛ حيــث خولتهــا مــن الحقــوق مثلمــا 

َّرتهــا  «4، حيــث حر ــرُوفِۚ ــنَّ بٱِلمَۡعۡ ِي عَلَيۡهِ ــلُ ٱلَّذَّ ــنَّ مِثۡ ــى: »وَلهَُ ــه تعال فرضــت عليهــا مــن الواجبــات، لقول

ــت  ــا، وانتقص ــت دونيته ــة كرَّس ــورات مجتمعي ــل تص ــا بفع ــرزخ تحته ــت ت ــي كان ــود الت ــن كل القي م

مــن قيمتهــا الإنســانية، وشــرعت مــا يصــون كرامتهــا، ويكفــل مكانتهــا باعتبارهــا شــقيقة الرجــل 

ــى صاحــه. ــاء المجتمــع والعمــل عل وشــريكته فــي إعمــار الأرض، وبن

     وبتتبــع وتأمــل آيــات القــرآن الكــريم ناحــظ أن الأصــل فيهــا مســاواة الرجــل للمــرأة فــي الحقــوق 

والواجبــات، فــا فــرق بــن الذكــر والأنثــى، ومظاهــر هــذه المســاواة بينهمــا واضحــة وصريحــة فــي أكثــر 

ــا  هَ يُّ
َ
أ ــه: »يَٰٓ ــن، يقــول جــل جال ــق والتكوي ــد المســاواة فــي أصــل الخل ــق مــن تأكي ــة، وهــي تنطل مــن آي

كَثيِٗرا  رجَِالٗٗا  مِنۡهُمَا  وَبَثَّ  زَوجَۡهَــا  مِنۡهَا  وخََلَقَ   ٖ وَحِٰدَة نَّفۡسٖ  مِّــن  خَلَقَكُــم  ِي  ٱلَّذَّ رَبَّكُــمُ   
ْ قُــوا ٱتَّ ٱلنَّــاسُ 

رَقيِبٗــا «5، وقولــه تعالى: »وَلَٗا  عَلَيۡكُــمۡ  كََانَ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ   ۚ رحَۡــامَ
َ
وَٱلۡۡأ بـِـهۦِ  تسََــاءَٓلوُنَ  ِي  ٱلَّذَّ  َ ٱللَّهَّ  

ْ قُــوا وَٱتَّ  ۚ وَنسَِــاءٓٗ
ــا  ْۖ وَللِنّسَِــاءِٓ نصَِيــبٞ مِّمَّ ــا ٱكۡتسََــبُوا ٰ بَعۡــضٖۚ لّلِرجَِّــالِ نصَِيــبٞ مِّمَّ ُ بـِـهۦِ بَعۡضَكُــمۡ عََلَىَ ــلَ ٱللَّهَّ ــوۡاْ مَــا فَضَّ تَتَمَنَّ
ءٍ عَليِمٗــا«6، ففــي هاتــن الآيتــن الكريمتــن إقــرار  َ كََانَ بـِـكُلِّ شََيۡ َ مِــن فَضۡلـِـهۦِٓۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ۚ وسَۡـَٔــلوُاْ ٱللَّهَّ ٱكۡتسََــنَۡ
ــن شــطري النفــس الواحــدة، فأحــد الشــطرين يكمــل الآخــر، ولا تســتقيم  ــا ب ــة إطاقً بعــدم المفاضل

الحيــاة إلا بهمــا معًــا. 

      وفــي الغــرب كان مصطلــح المســاواة نــادر الاســتعمال فــي اللغــات الأوروبيــة قبــل القــرن الســابع 

عشـــر، وارتبــط دخولــه دائــرة الضــوء بمشـــروع الحداثــة، كمــا صاغــه فكــر الأنــوار، ليصبــح بعدهــا أحــد 

أهــم المرتكــزات النظريــة والفلســفية التــي تتأســس عليهــا المنظومــة الفكريــة الليبراليــة7.

ــي  ــنة 20119 ف ــي لس ــتور المغرب ــه الدس ــصَّ علي ــن8 ن ــن الجنس ــاواة ب ــدأ المس ــة مب        ولأهمي

الفصــل 19 منــه الــذي جــاء فيــه »يتمتــع الرجــل والمــرأة علــى قــدم المســاواة بالحقــوق والحريــات المدنيــة 

4  البقرة: 228.  
5   النساء: 1. 

6   النساء: 32. 
ــدل أم  ــر، الع ــي المعاص ــاب الأصول ــي الخط ــة ف ــة الكوني ــكالية الخصوصي ــرأة وإش ــوق الم ــة. )1998(. حق ــي، خديج 7   أميت

ــدة. ص. 58. ــاح الجدي ــة النج ــات، مطبع ــلة مقارب ــور بسلس ــاواة. منش المس
8   تعنــي المســاواة القانونيــة، المســاواة فــي المعاملــة فيمــا بــن الأفــراد مــن ذوي المراكــز القانونيَّــة المتســاوية أو المتماثلــة. 
وفــي هــذا الإطــار »يتــم التفريــق بــن المســاواة فــي القانــون والمســاواة أمــام القانــون، ويتعلــق النــوع الأول مــن المســاواة 
لعمليَّــة تكويــن القانــون، ويقــع علــى كاهــل المشـــرِّع تحقيقهــا عنــد صياغــة القانــون، كمــا يحــدث عنــد تضمــن مبدأ 
ــريعات المختلفــة، أمــا المســاواة مــن النــوع  ــاً، فــي الدســاتير الوطنيــة وفــي التشـ ــن النســاء والرجــال مث المســاواة ب
الثانــي فتتعلــق بعمليــة تطبيــق القانــون عندمــا تمــارس الإدارة نشــاطها فــي تنفيــذ القانــون، وبمعنــى آخــر فهــي تعنــى 

بضمــان التطبيــق الفعلــي لمبــدأ المســاواة الدســتوري فــي جميــع المياديــن«. 
   العضايلــة، أمــن. )2003(. مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي التشـــريع الأردنــي، دراســة مقارنــة. مجلــة مؤتــة للبحــوث 

والدراســات، م. 18، ع. 7، ص. 43.
9   ظهيــر شــريف رقــم 1.11.91، صــادر فــي 27 مــن شــعبان 1432 ه )29 يوليــو، 2011( بتنفيــذ نــص الدســتور المنشــور فــي 

الجريــدة الرســميَّة المغربيَّــة. ع. 5964 مكــرر – 28 شــعبان 1432 ه )30 يوليــوز، 2011(. ص. 3600 ومــا بعدهــا.

يونس الحكيم
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َّــة والاجتماعيَّــة والثقافيــة والبيئيــة الــواردة فــي هــذا البــاب مــن الدســتور، وفــي  والسياســية والاقتصادي

مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا فــي الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، وكل ذلــك فــي نطــاق 

ــت المملكــة وقوانينهــا«. أحــكام الدســتور وثواب

ــة علــى المســاواة  ــة الأســرة المغربيَّ        كمــا نــصَّ المشـــرع المغربــي فــي كل مــن المــادة 4 مــن مدون

بــن الزوجــن فيمــا يتعلــق بالأســرة، وكذلــك فــي المــادة 54 منهــا التــي أكــدت مســاواتهما فيمــا يتعلــق 

بجنســيَّة أبنائهمــا.

      كمــا فرضــت مصادقــة المغــرب علــى الاتفاقيــات الدوليــة ذات الطابــع الحقوقــي وفــي مقدمتهــا 

ــة مــع هــذه  ــريعاته الداخلي ــرأة، ماءمــة تشـ ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل اتفاقي

ــم بالقانون  الاتفاقيــات10، ومــن بــن هــذه التشـــريعات قانــون الجنســيَّة المغربــي لســنة 1958 الذي غيــر وتُمِّ

رقــم 62.06 لســنة 2007 11.  

         وفيمــا يتعلــق بالحــق الثانــي فــي هــذا الموضــوع الخــاص بحــق الجنســيَّة فيعتبــر أحــد أهــم حقــوق 

ــذي يظهــر  ــن: أحدهمــا اجتماعــي، وهــو ال الإنســان، وتحتمــل الجنســيَّة حســب بعــض الفقــه12، معني

فــي الرابــط بــن كلمتــن "Nationalité" و"Nation" )الأمــة( حيــث الجنســيَّة »Nationalité« هــي رابطــة 

ــة  ــرة هــي مجموعــة أفــراد تقــوم بينهــم رابطــة روحي ــار هــذه الأخي ــة بــن شــخص وأمــة باعتب واقعي

مشــتركة يختلــف أساســها باختــاف الأحــوال13، والآخــر قانونــي باعتبــار الجنســيَّة هــي رابطــة قانونيَّــة 

تربــط الفــرد بدولــة معينــة بصـــرف النظــر عــن ارتباطــه14.

      وقــد جــاء فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 10 دجنبــر 1948 فــي فصلــه 15 أن 

»لــكل فــرد حــق التمتــع بجنســيَّة مــا، وأنــه لا يجــوز حرمانــه بطريــق التحكــم أو إنــكار حقــه فــي تغييــر 

الجنســيَّة«.

        وإذا كان للجنســيَّة مفهومــان: قانونــي وسياســي، فــإن هنــاك بعضًــا مــن الفقهــاء15 عمــل علــى 

ــةً  الجمــع بــن مفهومــي الجنســيَّة؛ حيــث اعتبــر »الجنســيَّة رابطــةً قانونيَّــةً سياســيةً روحيــةً واجتماعيَّ

ــة،  ــه للدول ــل ولائ ــي مقاب ــة ف ــخص إزاء الدول ــوق للش ــا حق ــب بمقتضاه ــة تترت ــخص والدول ــن الش ب

ــع  ــاء تجاههــا، فضــاً عــن كونهــا أداة للتوزي ــل الالتزامــات والأعب ــا وتحمَّ لاســيما إذا كان شــخصًا طبيعيًّ

القانونــي والجغرافــي لأفــراد علــى دول العالــم وتحديــد ركــن الشــعب فيهــا الــذي يجمعــه تاريــخ وثقافــة 

مشــتركة«.

ــر  ــي عنصـ ــخص ف ــاج الش ــد اندم ــةً تفي ــيةً وقانونيَّ ــةً سياس ــد رابط ــيَّة تع ــإن الجنس ــذا، ف     له

ــة16. ــذه الدول ــة له ــر المكون ــن العناص ــه م ــا بوصف ــة م ــي دول ــكان ف الس

10   تنــص المــادة 3 مــن اتفاقيّــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى أنــه »يجــب اتخــاذ كل التدابيــر 
ــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكاملــن؛ وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة  ــريعي منهــا، لكفال المناســبة، بمــا فــي ذلــك التشـ

ــع بهــا علــى أســاس المســاواة مــع الرجــل«. َّــات الأساســيَّة والتّمتُّ حقــوق الإنســان والحري
ــم  ــريف رق ــر ش ــم ظهي ــر وتتمي ــارس، 2007( بتغيي ــع الأول 1428ه )23 م ــخ 3 ربي ــم 1.07.80، بتاري ــريف رق ــر ش 11   ظهي
ــدة  ــور بالجري ــة، منش ــيَّة المغربيَّ ــون الجنس ــن قان ــتنبر، 1958( بس ــر 1378ه )6 ش ــن صف ــي 21 م ــادر ف 1.58.250 الص

ـة، عــدد 5513 بتاريــخ 13 ربيــع الأول 1428ه )2 أبريــل، 2007(. ص. 1116. الرســميَّة المغربيّـَ
12  عبود، موسى. )1994(. الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي. المركز الثقافي العربي. ص. 35.

13  ويفيد هنا مدلول القومية انتماء الفرد إلى أمة معينة.
14 إن كان الأستاذ عبود موسى يعتبر أن لفظة جنسيَّة بالعربيَّة استعملت لتعن هذا المعنى القانوني فقط.

15  علــي، يونــس صــاح الديــن. )2016(. القانــون الدولــي الخــاص، دراســة تحليليــة فــي النظــام القانونــي للجنســية والموطــن 
والمركــز القانونــي لأجانــب. مكتبــة زيــن الحقوقيــة والأدبيــة، بيــروت، ط. 1، ص. 14.

16   Batiffol, H., Lagarde P. )1981(. Droit international privé. T1. L.G.D.J 7éme Edition paris, p. 59.  

مبدأ المساواة بن الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة
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مشكلة البحث وخطته

      يؤخــذ علــى بعــض قوانــن الجنســيَّة، خاصــةً العربيــة منهــا تضمنهــا لبنــود تمييزيــة ضــد المــرأة؛ 

ــو كان  ــون فــي قطــر لأمهــات بمنــح الجنســيَّة لأطفالهــن دون اســتثناء، ول ــاً لا يســمح القان حيــث مث

ذلــك ســيؤدي إلــى انعــدام الجنســيَّة، ويســمح قانــون الجنســيَّة فــي لبنــان للآبــاء اللبنانيــن فقــط بمنــح 

جنســيتهم لأطفالهــم فــي جميــع الظــروف، حيــث لا يمكــن للمــرأة أن تمنــح جنســيتها إلا إذا ولــدت الأم 

اللبنانيــة طفــاً خــارج نطــاق الــزواج، واعترفــت بــه وهــو لا يــزال قاصــرا17ً.

ــون 1958  ــم لقان ــر والمتم ــد المغي ــي الجدي ــيَّة المغرب ــون الجنس ــى قان ــق عل ــر ينطب ــذا الأم ــل ه       فه

ــارس 2007؟  ــخ 23 م ــادر بتاري ــم 62.06 الص ــون رق ــب القان بموج

ــب  ــي بموج ــرع المغرب ــق المشـ ــدى توَف ــي م ــية، وه ــكالية أساس ــر إش ــوع يثي ــذا الموض ــك فه       لذل

القانــون رقــم 62.06 فــي إقــرار مســاواة حقيقيــة بــن الرجــل والمــرأة فــي قانــون الجنســيَّة المغربــي؟  ومــدى 

ماءمــة هــذا القانــون لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؟

ــا؛ حيــث تمنــح الجنســيَّة لأبنائها،       وبمــا أن الوضــع القانونــي للمــرأة يختلــف بحســب مــا إذا كانــت أمًّ

ســواء جنســيَّة أصليــة أو مكتســبة، أو كانــت أو زوجــة؛ حيــث تمنــح جنســيتها إلــى زوجهــا. وقــد ارتأينــا 

مــن أجــل الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية دراســة هــذا الموضــوع فــي محوريــن كالتالــي: المحــور الأول يناقــش 

مبــدأ المســاواة بــن الجنســن فــي الجنســيَّة باعتبــار مركــز المــرأة كأم، والمحــور الثانــي يناقــش مركــز مبــدأ 

المســاواة بــن الجنســن فــي الجنســيَّة باعتبــار مركــز المــرأة كزوجــة.

2. المحور الأول: مبدأ المساواة بن الجنسن في الجنسيَّة باعتبار مركز المرأة كأم
     تســتند الجنســيَّة المغربيَّــة كجنســيَّة أصليَّــة للرابطــة الدمويــة أو الرابطــة الترابيــة، أو اعتمــاداً 

علــى حــالات معينــة تخــول اكتســابها، فــإذا تزامــن إســناد الجنســيَّة مــع واقعــة الازديــاد، فــإن الجنســيَّة 

تســمى بجنســيَّة أصليــة )أولًا(، أمــا إذا تأخــر إســناد الجنســيَّة إلــى مــا بعــد واقعــة الازديــاد، فإن الجنســيَّة 

تســمى بالجنســيَّة المكتســبة )ثانيًــا(.

2. 1. مبدأ المساواة بن الجنسن بالنظر للجنسيَّة الأصليَّة المسندة إلى الأبناء
       تعــد الجنســيَّة مــن أبــرز الحقــوق المعتــرف بهــا لأشــخاص علــى مســتوى المواثيــق الدوليــة، أو فــي 

التشــريعات الداخليــة للــدول18، والجنســيَّة هــي صفــة )Qualité( تندمــج فــي ذات الفــرد المكــون لعنصــر 

الشــعب، وليســت حالــة )État( شــخصية له19.

        فالجنســيَّة هــي مظهــر مــن مظاهــر الشــخصيَّة القانونيَّــة التي يتمتــع بهــا كل فــرد، ســواء فيما 

يتعلــق بكيانــه الذاتــي كشــخص طبيعــي أو بكيانــه القانونــي كشــخص معنــوي20، لذلــك فالجنســيَّة 

هــي الشــخص باعتبــاره عنصــراً مــن عناصــر الشــعب، الــذي تتكــون منــه الدولــة اســتناداً إلــى الرابطــة 

17  المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون الاجئــن. )2018(. ورقــة معلومــات حــول المســاواة بــن الجنســن وقوانــن 
الجنســية وانعــدام الجنســية لعــام 2018.

18   ريــاض، عبــد المنعــم فــؤاد. )1993(. مبــادئ الجنســية فــي القانــون المصـــري المقــارن. دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط. 
1، ص. 6.

19   ســامة، عبــد الكــريم أحمــد. )1993(. المبســوط فــي شــرح نظــام الجنســية. دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط. 1، ص. 
.35

20   عبود، موسى. مرجع سابق، ص. 38.

يونس الحكيم
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الدمويــة أو الترابيــة أو طبقًــا لنــص قانونــي تصــدره الســلطة الشــرعيَّة القائمــة فــي هــذه الدولــة21.

       وتســتند الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة أو بحكــم القانــون؛ إمــا بنــاءً إلــى الرابطــة الدمويــة أي رابطة 

النســب بــن الولــد وأحــد الأبويــن؛ الأب أو الأم، أو بنــاءً علــى الرابطــة الترابيــة أي الــولادة فــي المغرب.

َّة 2. 1. 1. مبدأ المساواة بن الجنسن بناءً على الرابطة الدموي

ــون  ِّــم بالقان ــدِّل وتُم ــي كمــا عُ ــون الجنســيَّة المغرب ــات الفصــل الســادس مــن قان ــا لمقتضي        طبقً

62.06، فإنــه تســند الجنســيَّة الأصليَّــة المترتبــة علــى النســب أو البنــوّة لولــد مولــود مــن أب مغربــي وأم 

مغربيــة. وأســاس اكتســاب الجنســيَّة الأصليَّــة هــو الرابطــة الدمويــة أو النســب، ســواء مــن جهــة الأب 

أو مــن جهــة الأم.

ــة،  ــة مهم ــى نقط ــارة إل ــي الإش ــيَّة ينبغ ــي الجنس ــاواة ف ــدأ المس ــن مب ــدث ع ــن تح ــا ونح       وهن

ــادة 148 مــن  ــا جــاء فــي الم ــا لم ــد بهــا طبقً ــر معت ــر الشــرعيّة22 بالنســبة لــأب غي ــوّة غي وهــي أن البن

مدونــة الأســرة المغربيَّــة »لا يترتــب علــى البنــوّة غيــر الشــرعيّة بالنســبة لــأب أي أثــر مــن آثــار البنــوّة 

ــرعيّة«23. الش

       لهــذا، فإنــه لإســناد الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة وبحكــم القانــون بنــاءً علــى الرابطــة الدمويــة 

مــن جهــة الأب لا بــد مــن التحقــق مــن أســباب ثبــوت النســب؛24 المنصــوص عليهــا فــي المــادة 152 مــن 

مدونــة الأســرة، وهــي الفــراش والإقــرار والشــبهة، وتسُــند الجنســيَّة الأصليَّــة للفــرد منــذ ولادتــه، كمــا 

ــه  ــه أو رغبت ــن إرادت ــر ع ــرف النظ ــون بص ــخص يك ــى الش ــنادها إل ــة؛ لأن إس ــيَّة المفروض ــت بالجنس تنع

فيهــا25. لهــذا يشــترط فــي النســب26 بالنســبة لــأب أن يكــون شــرعيًّا، لكــي يتســنى إســناد الجنســيَّة 

21   السيد الحداد، حفيظة. )2005(. الموجز في الجنسية ومركز الأجانب. منشورات الحلبي الحقوقية، ط. 1، ص. 16.
22   البنــوّة غيــر الشـــرعية هــي نتيجــة لعاقــة بــن رجــل وامــرأة لا يربطهمــا عقــد زواج، أي عاقــة خــارج الــزواج، عكــس 
ــن  ــادة 144 م ــي الم ــاء ف ــذا ج ــخصيّة، له ــة الش ــر الحال ــن عناص ــي م ــم، وه ــة زواج قائ ــي نتيج ــرعيّة، فه ــوّة الش البن
مدونــة الأســرة أن البنــوّة تكــون شــرعيّة بالنســبة لــأب فــي حــالات قيــام ســبب مــن أســباب النســب - وهــي الفــراش 
والإقــرار والشــبهة طبقًــا للمــادة 152 مــن هــذه المدونــة - وتنتــج عــن هــذه البنــوّة الشــرعيّة جميــع الآثــار المترتبــة علــى 

النســب الشــرعي.

     أمــا البنــوّة الشـــرعيّة فهــي نتيجــة لعقــد الــزواج وأثــر مــن آثــاره، كمــا تعــد عنصـــراً مــن عناصــر الحالــة الشــخصيّة، 
ــر الشــرعيّة أو  ــوّة غي ــزواج، بينمــا البن ــك ال ــار ذل ــذي يحكــم آث ــي ال ــون الشخصـ ــى القان ــي فهــي تخضــع إل وبالتال
الطبيعيــة هــي عاقــات منفصلــة عــن عقــد الــزواج فــا تعتبــر أثــراً مــن آثــاره. منصــور، ســامي بديــع؛ ديــاب، أنطــوان 
نصـــري؛ غصــوب، عبــده جميــل. )2009( القانــون الدولــي الخــاص، تنــازع الاختصــاص التشــريعي. المؤسســة الجامعيــة 

ــع، بيــروت، ص. 443. للدراســات والنشــر والتوزي
23   المــادة 144 مــن مدونــة الأســرة »تكــون البنــوّة شــرعيّة بالنســبة لــأب فــي حــالات قيــام ســبب مــن أســباب النســب 

وتنتــج عنهــا جميــع الآثــار المترتبــة علــى النســب شــرعًا«.
24   البنــوّة أعــم مــن النســب مــن حيــث دلالتهــا القانونيــة، ولذلــك يدخــل فــي نطاقهــا الولــد الشـــرعي وغير الشـــرعي، 
فــي حــن أن النســب يدخــل فــي نطاقــه الولــد الشـــرعي فقــط، ولهــذا الســبب فهــو ينحصـــر فــي الأب دون الأم،  انظر 
التغدوينــي، محمــد. )2009(. الوســيط فــي القانــون الدولــي الخــاص. مطبعــة أنفــو برانــت فــاس، المغــرب، ط. 3، ص. 98. 

       وهــذا لا يعنــي بأنــه ليــس هنــاك رابطــة البنــوّة بــن الولــد وأبيــه، وإنمــا هــذه الرابطــة قائمــة، ولكــن فــي حالــة قيــام 
ســبب مــن أســباب النســب فقــط )المــادة 144 مــن مدونــة الأســرة( وإلا فإنــه يصــح القبــول بإســناد الجنســيَّة الأصليّــة 

مــن جهــة الأب، حتــى إلــى المولــود منــه بطريقــة غيــر شــرعيّة، وهــذا مــا لا يمكــن القبــول بــه.
ــة  ــية. مطبع ــزء الأول: الجنس ــي، الج ــريع المغرب ــي التش ــاص ف ــي الخ ــون الدول ــكام القان ــد. )1992(. أح ــي، أحم 25   زوكاغ

ــرب، ص. 28. ــة، المغ ــة المحمدي فضال
ــى  ــلف إل ــن الس ــل م ــده تنتق ــن الأب وول ــرعيّة ب ــة ش ــب لحم ــى أن »النس ــرة عل ــة الأس ــن مدون ــادة 150 م ــص الم 26   تن

ــف«. الخل

مبدأ المساواة بن الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة
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الأصليَّــة بنــاءً علــى الرابطــة الدمويّــة للولــد المنحــدر مــن أب مغربــي.

    وعلــى العكــس، يمكــن بالنســبة للقانــون العبــري المغربــي قبــول البنــوّة غيــر الشــرعيّة ولــو كان 

ــة بنــاءً علــى الرابطــة الدمويــة27. ــة الأصليَّ ــا، كأســاس للجنســيَّة المغربيَّ ــا يهوديًّ الأب مغربيًّ

ــون  ــدّل بالقان ــا ع ــي كم ــيَّة المغرب ــون الجنس ــن قان ــادس م ــل الس ــتناداً للفص ــذا، واس          وهك

ــرة  ــا عب ــا ف ــي، وهن ــن أب مغرب ــود م ــكل مول ــة ل ــة الأصليَّ ــيَّة المغربيَّ ــناد الجنس ــن إس ــه يمك 62.06، فإن

بجنســيَّة الأم؛ أي ســواء كانــت مغربيّــة          أو أجنبيّــة أو عديمــة الجنســيَّة، لكــن يشــترط أن يكــون الأب 

متمتعًــا بهــا يــوم ازديــاد الولــد، وقــد يتــم الاعتــراف بهــا للولــد وإن كان الأب ليــس علــى قيــد الحيــاة يــوم 

الازديــاد، وهنــا ســواء كان هــذا الازديــاد قــد تم بالمغــرب أو بالخــارج، فــإن النســب إزاء الأب كافٍ فــي حــد ذاتــه 

ــة. ــة الأصليَّ لإســناد الجنســيَّة المغربيَّ

      لهــذا فــإن الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة المؤسســة علــى الرابطــة الدمويـّـة مــن جهــة الأب لا يمكــن 
أن تنشــأ إلا بنــاءً علــى صحــة النســب الــذي تحــدد أحكامــه قواعــد مدونــة الأســرة.

ــل الأم؛  ــة ليــس الأب، ب ــى الرابطــة الدموي ــاءً عل ــة بن وقــد يكــون مصــدر اكتســاب الجنســيَّة الأصليَّ

حيــث تمنــح الدولــة الجنســيَّة الأصليَّــة لــكل مــن يولــد لأم تنتمــي إلــى جنســيَّة الدولــة المغربيَّــة؛ وذلــك 

بغــض النظــر عــن جنســيَّة الأب، وقــد أحســن المشــرع المغربــي عنــد ســنه للقانــون رقــم 62.06 بتاريــخ 23 

مــارس 2007 الــذي منــح الأم المغربيَّــة بصفــة صريحــة إمكانيّــة اســناد جنســيّتها الأصليَّــة إلــى أبنائهــا 

اســتناداً إلــى رابطــة الأمومــة، إذا كان زواجهــا فــي إطــار زواج مختلــط بأجنبــي مســلم28.

 وبالتالــي، تم وضــع حــد لتلــك الحالــة الوحيــدة فقــط التــي يمكــن للمــرأة المغربيَّة أن تســند جنســيّتها 

الأصليَّــة لأبنائهــا، إذا كانــت متزوجــة مــن أب مجهــول مــن أجــل تجنــب بقــاء الولــد بــدون جنســيَّة كمــا 

كان منصوصًــا عليــه فــي الفصــل الســادس مــن ظهيــر 6 شــتنبر 1958 29 .

فقبــل ســن القانــون رقــم 62.06 كانــت الأم المغربيَّــة التــي تتــزوج مــن أجنبــي لا يكتســب أطفالهــا 

المولــودون مــن هــذا الــزواج الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة ولــو ولــدوا فــي المغــرب، بــل يكتســبون جنســيَّة 

أبيهــم إذا كانــت لــه جنســيَّة معلومــة وثبــت نســبتهم إليــه قانونـًـا.

وقــد يبــدوا الأمــر أكثــر تعقيــدًا ســابقًا فــي حالــة طــاق المــرأة المغربيَّــة مــن زوجهــا الأجنبــي وأرادت 

العــودة بمعيّــة أبنائهــا إلــى المغــرب، فقــد كانــوا يخضعــون عنــد عودتهــم إلــى المغــرب لأســف للقانــون 

رقــم 02.03 المتعلــق بدخــول وإقامــة الأجانــب بالمملكــة المغربيَّــة وبالهجــرة غير الشـــرعيّة30، ومــا يتطلبه 

هــذا القانــون مــن إجــراءات وتدابيــر لدخــول المغــرب، وهــذا مــا كان يمــس بكرامــة المــرأة المغربيَّــة وبحقّهــا 

فــي منــح جنســيّتها لأبنائهــا31.

ــاواة  ــرس المس ــد ك ــي، ق ــيَّة المغرب ــون الجنس ــم لقان ــر والمتم ــم 06-62 المغيّ ــون رق ــون القان ــذا يك وبه

27   الحــر، زهــورز.، فــراق أحمــد. )مــارس، 1979(. الأحــوال الشــخصيّة للعبريــن المغاربــة. مجلــة الملحــق القضائــي المغربيــة، 
ع. 2، ص. 21.

28   المــادة 39 مــن مدونــة الأســرة المغربيــة »موانــع الــزواج المؤقتــة هــي .... : 5( زواج المســلمة بغيــر المســلم، والمســلم بغيــر 
المســلمة مــا لــم تكــن كتابيّــة«.

29   الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.250 الصــادر فــي 21 صفــر 1378ه الموافــق 6 شــتنبر1958 بســن قانــون الجنســيَّة المغربيَّــة، 
منشــور بالجريــدة الرســمية ع. 2395 بتاريــخ 4 ربيــع الأول 1378 الموافــق 19 شــتنبر، 1958 ص. 2190.

30   ظهيــر شــريف رقــم 1.03.196 صــادر فــي 16 مــن رمضــان 1424ه )11 نوفمبــر2003( بتنفيــذ القانــون رقــم 02.03 المتعلق 
بدخــول وإقامــة الأجانــب بالمملكــة المغربيَّــة وبالهجــرة غيــر المشـــروعة، الجريــدة الرســميّة ع. 5160 بتاريــخ 18 رمضــان 

1424ه )13 نوفمبــر، 2003( ص.3817.
31   بو زلافة، محمد. )2011(. قانون الجنسية ومقاربة النوع الاجتماعي. مجلة القانون والاقتصاد، ع. 25، ص. 57.

يونس الحكيم
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ــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 9 32  ــة لأبنائهمــا طبقً بــن الأب والأم المغربيــن فــي منــح الجنســيَّة الأصليَّ

مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، علمًــا بــأن المملكــة المغربيَّــة قــد رفعــت 

تحفظاتهــا علــى هــذه الاتفاقيــة33 ، حيــث أعلــن الملــك محمــد الســادس يــوم 10 ديســمبر 2008 عــن قــرار 

المغــرب القاضــي بالتراجــع عــن مختلــف التحفظــات إثــر المكاســب التــي تحققــت فــي البــاد34، وهــو مــا 

تم بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.51 بتاريــخ 2 غشــت 2011 35.

ونفــس هــذا المقتضـــى قــد أخــذ بــه المشـــرع المصــري فــي المــادة الأولى مــن قانــون الجنســيَّة رقــم 154 

لســنة 2004 بتعديــل القانــون رقــم 26 لســنة 1975 بشــأن الجنســيَّة المصـــريةّ الــذي جــاء فيــه » يكــون 

مصريًّــا: -1 مــن ولــد لأب مصــري، لأم مصريــة...«.  

       وهــو مــا نــصَّ عليــه كذلــك المشـــرع الجزائــري فــي المــادة 6 مــن قانــون الجنســيَّة الجزائــري المعــدّل 

ــا المولــود مــن أب جزائــري أو أم جزائريــة«،  بموجــب الأمــر رقــم 01.05 بتاريــخ 27 فبرايــر 2005 »يعُــدُّ جزائريًّ

ــون الجنســيَّة رقــم 26 لســنة 2006 علــى أنــه  كمــا نــصَّ المشـــرع العراقــي فــي المــادة الثالثــة مــن قان

ــا: -1 مــن ولــد لأب عراقــي أو لأم عراقيّــة«، وكذلــك المشـــرع التونســـي فــي الفصــل الســادس  »يعُــدُّ عراقيًّ

ــح بمقتضــى القانــون عــدد 55 لســنة 2011 المــؤرخ فــي فــاتح  مــن مجلــة الجنســيَّة التونســية الــذي نقُّ

دجنبــر 2010، نــصَّ علــى أنــه »يكــون تونســيًّا الطفــل الــذي ولــد لأب تونســي أو لأم تونســيّة«.  وفــي نفــس 

ــون الجنســيَّة؛ حيــث جــاء فــي الفقــرة  ــى قان ــاً عل ــي ســنة 2017 تعدي ــرع الإمارات التوجــه أدخــل المشـ

الأولــى مــن المــادة 10 مكــرر أنــه »يجــوز منــح الجنســيَّة لأبنــاء وبنــات المواطنــة المتزوجــة مــن أجنبــي بعدم 

مــرور مــدة لا تقــل عــن ســت ســنوات مــن تاريــخ الميــاد شــريطة أن تكــون الأم متمتعــة بالجنســيَّة وقــت 

ميــاده حتــى تاريــخ طلــب الحصــول علــى الجنســيَّة وفَــق الضوابــط التــي تحددهــا الائحــة التنفيذيــة«36.

َّز الوضعيــة الحقوقيــة للمــرأة والطفــل المغربيــن، أســوةً بباقــي  وبذلــك يكــون المشــرع المغربــي قــد عــز

32   تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 9 مــن اتفاقيّــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى أنــه »تمنــح 
الــدول الأطــراف المــرأة حقًــا مســاوياً للرجــل، فيمــا يتعلــق بالجنســيَّة«. 

ــة  ــى كاف ــاء عل ــة القض ــن اتفاقي ــادة 9 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــأن الفق ــة بش ــة المغربيَّ ــات الحكوم ــي تحفظ ــا ورد ف 33   ومم
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــا يلــي »تبــدي حكومــة المملكــة المغربيَّــة تحفظًــا بشــأن هــذه المــادة بالنظــر إلــى أن قانــون 
الجنســيَّة المغربــي لا يســمح للطفــل بحمــل جنســيَّة أمــه إلا إذا ولــد لأب مجهــول، بصــرف النظــر عــن مــكان الــولادة، 
أو لأب عــديم الجنســيَّة، حــن يولــد فــي المغــرب، والهــدف مــن ذلــك ضمــان حــق الطفــل فــي حمــل جنســية ...«. الأمم 
المتحــدة. )يونيــو، 2010(. الإعانــات والتحفظــات والاعتراضــات وإشــعارات ســحب التحفظــات فيمــا يتعلــق باتفاقيــة 

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. نيويــورك، ص. 25.
34    وقــد جــاء فــي الرســالة الملكيّــة بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى ال 60 للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان »تعزيــزاً لهــذا 
ــة للتحفظــات المســجّلة بشــأن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة  المســار، نعلــن عــن ســحب المملكــة المغربيَّ
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي أصبحــت متجــاوزة بفعــل التشــريعات المتقدمــة التــي أقرتهــا بادنا...للمزيــد انظــر 

www.marocainsdumonde.gov.ma :ــي ــع الإلكترون الموق
ــع  ــن رف ــان ع ــر الإع ــطس، 2011( بنشـ ــان 1432هـــ )2 أغس ــاتح رمض ــي ف ــادر ف ــم 1.11.51 ص ــريف رق ــر الش 35   الظهي
تحفظــات المملكــة المغربيَّــة المضمّنــة فــي وثائــق الانضمــام إلــى اتفاقيّــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة المعتمــدة مــن طــرف الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة فــي 18 ديســمبر، 1979، منشــور بالجريــدة الرســميّة ع. 5974 

بتاريــخ 2 شــوال 1432 هـــ )فــاتح ســبتمبر، 2011( ص. 4346.
ــاء المواطنــات الإماراتيــات مــن فــرص  ــون الجنســيَّة لســنة 2017 يحــرم بعــض أبن ــي فــي قان ــرعّ الإمارات 36   وإن كان المشـ
التجنّــس وهــم أبنــاء المواطنــات الذيــن انقضــت عاقــة زواج أمهــم مــع أبيهــم الأجنبــي، عندمــا تكــون نــوع جنســيَّة 
ــزوج الأجنبــي لتجنيــس أبنائهــا  ــة وال ــة الإمارتي ــن المواطن ــزواج ب ــام عاقــة ال أمهــم بالتجنــس، لذلــك فاشــتراط قي
فيــه تمييــز بــن المواطنــة الإماراتيــة والمواطــن الإماراتــي فــي منــح الجنســيَّة وإضعــاف لموقــف هــذه الأخيــرة فــي مســائل 
الجنســيَّة. للمزيــد انظــر العنــزي، خليــف زيــاد. )ديســمبر، 2021((. حصــول أبنــاء المواطنــة مــن أب أجنبــي علــى الجنســية 
ــة، م. 18، ع. 2،  ــوم القانوني ــارقة للعل ــة الش ــة جامع ــنة 2017. مجل ــية لس ــون الجنس ــات قان ــا لتعدي ــة طبقً الإمارتي

ص.398.

مبدأ المساواة بن الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة
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التشــريعات المقارنــة، وهــذا المطلــب الحقوقــي الــذي تجاوبــت معــه الإرادة الملكيــة؛ والتــي عبــر عنهــا الملــك 

محمــد الســادس فــي خطابــه للعــرش بتاريــخ 30 يوليــوز2005 37. 

     بالإضافــة إلــى هــذا تعتبــر الأم المغربيَّــة مصــدراً للجنســيَّة حتــى وإن كانــت البنــوّة غيــر شــرعيّة 

بالنســبة لــأب؛ لأن هــذه الأخيــرة طبقًــا لمدونــة الأســرة المغربيَّــة تقــوم مقــام البنــوّة الشــرعيّة بالنســبة 

لــأم؛ لأن الولــد ولدهــا38، كمــا جــاء فــي المــادة 146 مــن مدونــة الأســرة أنــه »تســتوي البنــوّة لــأم فــي 

الآثــار التــي تترتــب عليهــا؛ ســواء كانــت ناتجــة عــن عاقــة شــرعيّة أو غيــر شــرعيّة«، وهــذا مــا يتوافــق 

مــع مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة لحقــوق الطفــل39 والتــي صادقــت عليهــا المملكــة المغربيَّــة بتاريــخ 21 

يونيــو1993 40.

     وإن كان هــذا يشــكل تمييــزاً ضــد الرجــل، لكونــه يســمح بمنــح الجنســيَّة الأصليَّــة الناتجــة عــن حــق 

الــدم مــن جهــة الأم لابــن الشــرعي والابــن غيــر الشــرعي أي عــن طريــق البنــوّة، عكــس الأمــر مــن جهــة 

الأب فــا يســمح لــه بمنــح جنســيّته الأصليَّــة إلا لابــن الشــرعي أي عــن طريــق النســب.

        والأم المغربيَّــة تمنــح لأبنائهــا الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة اســتناداً للفصــل 6 مــن قانــون الجنســيَّة 

ــة دون النظــر فيمــا إذا كان الأب مجهــولًا أو عديم الجنســيَّة، لكــن بشــرط أن تكــون لهــا الجنســيَّة  المغربيَّ

المغربيَّــة لحظــة ازديــاد مولودهــا بصــرف النظــر عــن كــون الابــن ازداد فــي المغــرب، أو فــي الخــارج، وبصــرف 

ــا أم لا41. النظــر عــن كــون الأب مغربيًّ

      وعمــاً بالأحــكام الانتقاليــة الــواردة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 62.06 

الســالف الذكــر، فإنــه »تطبــق المقتضيــات الجديــدة بشــأن إســناد الجنســيَّة المغربيَّــة بمقتضــى الفصــل 

الســادس عــن طريــق الــولادة مــن أم مغربيــة علــى الأشــخاص المولوديــن قبــل تاريــخ نشــر هــذا القانــون«.

ــة المتزوجــة مــن أجنبــي الحصــول علــى شــهادة الجنســيَّة؛ وذلــك         لذلــك يمكــن لأبنــاء الأم المغربيَّ

بطلبهــا مــن وكيــل الملــك للمحكمــة الابتدائيــة لمقــر ســكناهم بالمملكــة، أو وكيــل الملــك بالمملكــة 

الابتدائيــة للربــاط بالنســبة للذيــن لا يتوفــرون علــى محــل إقامــة بالمغــرب طبقًــا لدوريــة الســيد وزيــر 

ــة ومســطرة  ــو 2007 حــول موضــوع إســناد الجنســيَّة المغربيَّ العــدل عــدد 3 س 2 الصــادرة بتاريــخ 4 ماي

الحصــول عليهــا42.

37   جــاء فــي خطــاب الملــك محمــد الســادس لعيــد العــرش بتاريــخ 30 يوليــوز2005 مــا يلــي »وتجســيدًا لتجاوبنــا الدائــم 
ــم  ــع تطلعاته ــا، وم ــة أو خارجه ــل المملك ــون داخ ــم المقيم ــواء منه ــن، س ــكل المواطن ــة ل ــغالات الحقيقيّ ــع الانش م
ــة حــق الحصــول  ــل الطفــل مــن أم مغربي ــراً للمؤمنــن، تخوي ــكاً، أمي ــا مل ــا، بصفتن َّرن ــة، فقــد قر المشــروعة والمعقول
علــى الجنســيَّة المغربيَّــة. وبذلكــم نؤكـّـد عزمنــا الراســخ علــى تعزيــز مــا حققنــاه مــن تقــدم رائــد، بمــا كرســته مدونــة 
الأســرة مــن حقــوق والتزامــات، قائمــة، ليــس فقــط علــى مبــدأ مســاواة الرجــل والمــرأة، ولكــن بالأســاس علــى ضمــان 

حقــوق الطفــل، والحفــاظ علــى تماســك العائلــة، وصيانــة هويتّهــا الوطنيّــة الأصليّــة«.
ــدة  ــر الوح ــاع وتوفي ــن الضي ــوق الأولاد م ــى حق ــاظ عل ــق، والحف ــر الحقائ ــع تغيي ــي من ــره ف ــم تبري ــذا الحك ــد ه 38   ويج
والانســجام فــي الأســرة.  انظــر الناجــح، انتصــار مولــود عمــر. )2020(. الفاعليــة القانونيــة لحمايــة الطفــل فــي القانــون 

ــدة، الإســكندرية، ص. 64. ــة. دار الجامعــة الجدي ــي: دراســة مقارن المدن
ــر  ــدول الأطــراف جميــع التدابي ــة لحقــوق الطفــل »تتخــذ ال 39   تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الأمميّ
المناســبة لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز أو العقــاب القائمــة علــى أســاس مركــز والــدي الطفــل 

أو الأوصيــاء القانونيــن عليــه أو أعضــاء الأســرة، أو أنشــطتهم أو آرائهــم المعبــر عنهــا أو معتقداتهــم«. 
40   الظهيــر الشــريف رقــم 1.93.363 صــادر فــي 9 رجــب 1417هـــ الموافــق 21 نوفمبــر 1996، بنشــر الاتفاقيــة المتعلقــة 
بحقــوق الطفــل         المعتمــدة مــن طــرف الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة فــي 20 نوفمبــر 1989، المنشــور فــي الجريــدة 

الرســمية ع. 4440 الصــادرة فــي 8   شــعبان 1417هـــ الموافــق 19 دجنبــر 1996، ص. 2847.
41   المهــدي، محمــد. )2012(. الجنســية المغربيــة فــي ضــوء مســتجدات القانــون 06.60. مطبعــة الأورو المتوســطية للمغرب، 

فــاس، ط. 2، ص. 54.
42   ينبغــي تقــديم طلــب لوكيــل الملــك مصحــوب بمــا يثبــت هويـّـة الشــخص إذا كان بالغًــا ســن الرشــد القانونــي )بطاقــة 

يونس الحكيم
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      وإن كان الأخــذ بمبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة فــي منــح الجنســيَّة علــى أســاس حــق الــدم43 قــد 

يــؤدي حســب بعــض الفقــه44 إلــى ازدواج الجنســيَّة أو تعددهــا، »فالأخــذ بحــق الــدم مــن جهة الأم ســيؤدي 

إلــى ازدواج جنســيَّة ولدهــا المولــود منهــا لأب أجنبــي، كمــا فــي حالــة المولــود لأم وطنيّــة متزوجــة مــن 

أجنبــي إذ يكتســب هــذا المولــود جنســيَّة الأم كمــا يكتســب جنســيَّة الأب إذا كانــت دولــة الأب الأجنبــي 

تأخــذ بحــق الــدم لجهــة الأب، وقــد يكتســب جنســيَّة دولــة ثالثــة إذا ولــد فــي دولــة ثالثــة تأخــذ بحــق 

الإقليــم«.

      ومــن أجــل التقليــل مــن تعــدد الجنســيات هــذا، تحــاول الكثيــر مــن الــدول ســن تدابيــر تشــريعية 

فــي قوانينهــا للجنســيَّة تمنــح للمولــود مــن أم وطنيّــة تثبــت لــه جنســيَّة أبيــه الأجنبــي حــق التخلــي 

عــن جنســيَّة الأم عنــد بلوغــه ســن الرشــد45، كمــا جــاء فــي الفقــرة السادســة مــن الفصــل 19 مــن 

ــا بحكــم ولادتــه مــن أم  قانــون الجنســيَّة المغربيَّــة »يمكــن للمولــود مــن زواج مختلــط والــذي يعتبــر مغربيًّ

مغربيّــة أن يعبــر بواســطة تصريــح يقــدم لوزيــر العــدل عــن رغبتــه فــي الاحتفــاظ فقــط بجنســيَّة أحــد 

أبويــه شــريطة التصريــح بذلــك مــا بــن الســنة الثامنــة عشــرة والعشــرين مــن عمــره«.

          خاصــة القــول أن المشــرع المغربــي كــرس المســاواة بــن الأب والأم فــي منــح الجنســيَّة المغربيَّــة 

ــا والأم أجنبيــة، فــإن الأبنــاء يعتبــرون مغاربــة، يحملــون الجنســيَّة  الأصليَّــة، وبمقتضــاه إذا كان الأب مغربيًّ

ــا  ــة الأب كم ــن جه ــب م ــي النس ــة ف ــة والمتمثل ــة الدموي ــى الرابط ــوم عل ــي تق ــة والت ــة الأصليَّ المغربيَّ

ــا والأم مغربيــة، فــإن الأبنــاء هنــا يعتبــرون مغاربــة، كذلــك يحملون الجنســيَّة  ســبق، أمــا إذا كان الأب أجنبيًّ

المغربيَّــة الأصليَّــة، اســتناداً للرابطــة الدمويــة المتمثلــة فــي الأمومــة التــي اعتبــرت كمصــدر للجنســيَّة 

المغربيَّــة الأصليَّــة بمقتضــى القانــون رقــم 62.06.

2. 1. 2. مبدأ المساواة بن الجنسن بناءً على الرابطة الترابيّة       

ــاب  ــاس لاكتس ــة كأس ــة الترابي ــداد بالرابط ــل الاعت ــن أج ــين م ــرطن أساس ــر ش ــي تواف      ينبغ

الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة، وهــي أن تكــون الــولادة فــي المغــرب، ثــم أن تكــون الولادة مــن أبويــن مجهولن:

أ - الولادة في المغرب

ــة أن تكــون ولادة الشــخص  ــة بنــاءً علــى الرابطــة الترابيّ  ينبغــي مــن أجــل إســناد الجنســيَّة المغربيَّ

ــة  ــيَّة المغربيَّ ــون الجنس ــن قان ــل 5 م ــي الفص ــاء ف ــا ج ــرب« كم ــي المغ ــارة »ف ــد بعب ــرب، ويقص ــي المغ ف

الإقامــة، جــواز الســفر، نســخة مــن رســم ولادتــه...«. وكذلــك مــا يفيــد عاقتــه بأمــه )نســخة كاملــة مــن رســم ولادة 
المعنــي بالأمــر( ومــا يفيــد أن أمــه مغربيــة )نســخة كاملــة مــن رســم ولادتهــا(. اســتناداً للدوريــة المشــتركة رقــم 178 

س 277 08/د/11  بتاريــخ 4 يونيــو 2007 .
43   يقصــد بحــق الــدم، ثبــوت جنســيَّة الدولــة لــكل مــن يولــد لمواطنيهــا بغــض النظــر عــن مــكان الــولادة، فهــذا الحــق 
يجعــل جنســيَّة الدولــة تنتقــل عبــر الأجيــال بشــكل متتابــع يحفــظ اســتمرارها مــن الأصــول إلــى الفــروع لوحــدة 
الأصــل، ويصطلــح بعضهــم علــى الجنســيَّة التــي تثبــت بهــذا الحــق بجنســيَّة النســب، وبعضهــم الآخــر يصطلــح 
ــة علــى هــذا الأســاس تنتقــل  عليهــا بجنســيَّة الــدم أو البنــوّة، وهنــاك مــن يذهــب إلــى القــول: إن الجنســيَّة الأصليّ
بشــكل آلــي، ويعــارض البعــض الآخــر ذلــك ويذهــب إلــى القــول: إن هــذه الجنســيَّة تنتقــل بحســب اســتمرار شــعور 
الفــرد بهــا. ديــب، فــؤاد. )1994-1995(. القانــون الدولــي الخــاص: الجنســيَّة. منشــورات جامعــة دمشــق، ط. 5، ص. 23 ومــا 

يليهــا.
44   ديــب، فــؤاد. )2008(. المــرأة والجنســية والمســاواة. مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، م. 24، ع. 1، 

ص. 393.
45   ياقوت، محمود. )2016(. القانون الدولي الخاص »باللغة الفرنسية«. دار الفكر الجامعي. ص. 336.

مبدأ المساواة بن الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة
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ــة«. ــيَّة المغربيَّ ــرات ذات الجنس ــفن والطائ ــة والس ــة المغربيَّ ــاه الإقليمي ــي والمي ــراب المغرب ــوع الت »مجم

        وهكــذا، فــإن ولادة الشــخص فــي المغــرب يمكــن أن تشــكل واقعــة يتــم البنــاء عليهــا مــن أجــل 

إســناد الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة لكــن إذا كانــت هــذه الــولادة مــن أبويــن مجهولــن.

ب - الولادة من أبوين مجهولن

 ينبغــي مــن أجــل إســناد الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة بنــاءً علــى الرابطــة الترابيّــة أن يكون المســتفيد 

ــح  ــذا المصطل ــتبدل ه ــي اس ــرعّ المغرب ــا47، وإن كان المش ــن46 أي لقيطً ــن مجهول ــن أبوي ــزداداً م ــا م منه

الأخيــر بعبــارة مجهــول الهويــة لأنــه اســتناداً لبعــض الفقــه48 قــد يكــون الســبب فــي »اســتبدال عبــارة 

اللقيــط التــي كان مفهومهــا ينصــرف علــى الأرجــح للمولــود مــن رابطــة غيــر شــرعيّة بعبــارة مجهــول 

الأبويــن التــي تحتمــل المعنيــن معًــا«49 .

 والمشــرعّ المغربــي أخــذ بهــذه الحالــة  أي الــولادة  فــي المغــرب مــن أبويــن مجهولــن مــن أجــل اكتســاب 

ــد المــزداد فــوق  ــاءً علــى ســببن: الســبب الأول: وجــود افتــراض أن يكــون هــذا الول ــة بن الجنســيَّة الأصليَّ

ــة  ــرة مغربيّ ــى أس ــب تتول ــي الغال ــه ف ــي: أن ــبب الثان ــن، والس ــخصن مغربي ــا لش ــي ابنً ــراب المغرب الت

ــذي ســيجعله مــن دون شــك يندمــج فــي المجتمــع  ــي، الأمــر ال ــد داخــل الوســط المغرب ــة هــذا الول تربي

المغربــي بســهولة، وهــذا مــا جعــل المشــرعّ المغربــي يؤكـّـد فــي الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 7 مــن قانــون 

الجنســيَّة المغربيَّــة بأنــه »يعــد مجهــول الأبويــن فــي المغــرب مولــوداً فيــه مــا لــم يثبــت خــاف ذلــك«.

      وهــذا مــا يتوافــق مــع مقتضيــات المــادة 14 مــن اتفاقيــات لاهــاي المتعلقــة بتنــازع القوانــن فــي 

مــادة الجنســيَّة لســنة 1930 والتــي جــاء فيهــا »يعتبــر اللقيــط مولــوداً فــي الإقليــم الــذي وجــد فيــه 

حتــى ثبــوت العكــس«.

ــع  ــن مجهولــن هــو ذو طاب ــد المــزداد بالمغــرب مــن أبوي ــة للول ــأن إســناد الجنســيَّة المغربيَّ ــا ب      علمً

ــة الــذي جــاء  مؤقــت اســتناداً لمــا جــاء فــي الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 7 مــن قانــون الجنســيَّة المغربيَّ

ــي وكان  ــن خــال قصــوره - أن نســبه ينحــدر مــن أجنب ــا قــط - إذا تب ــم يكــن مغربيًّ ــه »يعــد كأن ل في

ــه الوطنــي«. يتمتــع بالجنســيَّة التــي ينتمــي إليهــا هــذا الأجنبــي طبــق قانون

ــة،  ــي أو أم أجنبي ــه ازداد مــن أب أجنب ــر 18 ســنة أن ــي بالأم ــوغ المعن ــل بل ــت قب ــه إذا ثب ــى أن       بمعن

وكان القانــون الوطنــي لذلــك الأب أو لتلــك الأم يمنحــه جنســيَّة أحدهمــا، فإنه يعتبــر غيــر مغربــي منــذ 

46   جــاء فــي المــادة 16 مــن قانــون 37.99 المتعلــق بقانــون الحالــة المدنيّــة بتاريــخ 3 أكتوبــر  2002 »إذا تعلــق الأمــر بمولــود مــن 
أبويــن مجهولــن أو بمولــود وقــع التخلــي عنــه بعــد الوضــع يصـــرح بولادتــه وكيــل الملــك بصفــة تلقائيــة، أو بنــاءً علــى 
طلــب مــن الســلطة المحليــة أو مــن كل مــن يعنيــه الأمــر، معــززاً تصـــريحه بمحضـــر منجــز فــي هــذا الشــأن بشــهادة 
طبيــة تحــدد عمــر المولــود علــى وجــه التقريــب، ويختــار لــه اســم شــخص واســم عائلــي وأســماء أبويــن أو اســم أب إذا 
كان معــروف الأم، ويشــير ضابــط الحالــة المدنيّــة رســم ولادتــه إلــى أن أســماء الأبويــن أو الأب حســب الحالــة، قــد اختيــرت 

لــه طبقًــا لأحــكام هــذا القانــون«.
47   »اللقيــط هــو عــادة الطفــل حديــث الــولادة الــذي تــرك مــن طــرف أهلــه، وغالبًــا مــن أمــه بالطريــق العــام »لقيطــة« 
لمــن يتكــرم بالتكفــل بــه، فهــو »مولــود طرحــه أهلــه خوفًــا مــن فقــر أو تهمــة زنــى أو لغيــر زنــى أو لغيــر ذلــك مــن 
ــو العينــن. )1998(. الفقــه المقــارن لأحــوال الشــخصية. دار النهضــة العربيــة، ص.  ــدران أب ــدران، ب الأســباب«. انظــر ب
ــة الأحــوال الشــخصية، قــراءة فــي فقــه القضــاء.  ــن محمــود، فاطمــة الزهــراء. )2015(. التعليــق علــى مجل 529. واب

مجمــع الأطــرش للكتــاب المختــص، ص. 337.
48   التغدويني، محمد. مرجع سابق، ص. 102.

49   أي إن المولــود مــن أبويــن مجهولــن قــد يكــون مــن رابطــة شــرعيّة أو غيــر شــرعيّة. الرابطــة الأولــى نتيجــة زواج قائــم، 
أمــا الرابطــة الثانيــة فهــي نتيجــة عاقــة بــن رجــل وامــرأة لا يربطهمــا عقــد زواج أي عاقــة خــارج الــزواج.

يونس الحكيم
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ولادتــه أي بطريقــة رجعيّــة50، لكــن دون المســاس بصحــة العقــود التــي يبرمهــا المعنــي بالأمــر ولا بالحقــوق 

التــي يكتســبها الغيــر اســتناداً إلــى الجنســيَّة التــي كان يتمتــع بهــا ســابقًا فــي الظاهــر51.

   وفيمــا يتعلــق بإســناد الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة بنــاءً علــى الرابطــة الترابيــة، فإنــه يؤخــذ علــى 

المشــرع المغربــي فــي الفصــل 7 مــن قانــون الجنســيَّة المغربــي عــدم منــح إمكانيــة اكتســاب الجنســيَّة 

المغربيَّــة بنــاءً علــى الرابطــة الترابيّــة للولــد المــزداد فــي المغــرب مــن أبويــن عديمــي الجنســيَّة52، كمــا هــو 

الشــأن فــي القانــون الفرنســي وبالضبــط فــي الفصــل 19-1 مــن القانــون المدنــي الفرنســي53.

2. 2. مبدأ المساواة بن الجنسن بالنظر للجنسيَّة المكتسبة المسندة إلى الأبناء 
ــق  ــن طري ــك ع ــترجاع54 وكذل ــق الاس ــن طري ــون أو ع ــم القان ــة بحك ــيَّة المغربيَّ ــب الجنس تكتس

التجنيــس55، والجنســيَّة المكتســبة بحكــم القانــون تتــم عــن طريــق الــولادة فــي المغــرب والإقامــة فيــه، 

ــط. ــزواج المختل ــق ال ــن طري ــم ع ــة56 ث ــم بالكفال ث

ــرب  ــي المغ ــولادة ف ــن ال ــة ع ــون الناتج ــم القان ــيَّة بحك ــاب الجنس ــي لاكتس ــرع المغرب ــدد المش     وح

والإقامــة فيــه فــي ثــاث حــالات، اســتوجب فــي كل حالــة عــدة شــروط كمــا جــاءت فــي الفصــل التاســع 

مــن قانــون الجنســيَّة وهــي:

ــزداد  ــد الم ــة: الول ــة الثاني ــة وأب أجنبي، الحال ــن أم مغربي ــرب م ــزداد بالمغ ــد الم ــى: الول ــة الأول     الحال

بالمغــرب مــن أبويــن أجنبيــن مزداديــن بــه، الحالــة الثالثــة: الولــد المــزداد بالمغــرب مــن أب أجنبــي ازداد هــو 

أيضًــا فيــه.

الحالة الأولى: الولد المزداد بالمغرب من أم مغربيّة وأب أجنبي

 ويشترط في هذه الحالة توفر الشروط التالية:

 أن يكون الازدياد في المغرب، كما جاء في الفصل الخامس من قانون الجنسيَّة المغربيَّة.	 

أن يكــون الازديــاد مــن أم مغربيّــة؛ ســواء كانــت جنســيّتها المغربيَّــة أصليــة أو مكتســبة، ســواء 	 

كان الولــد شــرعيًّا أو غيــر شــرعي57.

يجب أن يكون الأب متمتعًا بجنسيَّة أجنبية عند ازدياد الولد.	 

 يجب أن تكون إقامة الولد بالمغرب إقامة اعتيادية ومنتظمة.	 

50   المسعودي، العياشي. )1991-1192(. محاضرات في القانون الدولي الخاص. كلية الحقوق فاس، ص. 88.
51   الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من قانون الجنسيَّة المغربيَّة.

52   يقصــد بانعــدام الجنســيَّة أو التنــازع الســلبي للجنســيَّة؛ إذا لــم يتوفــر لــدى الشــخص الشــروط الازمــة لدخولــه 
فــي جنســيَّة أيــة دولــة، لذلــك يســمى بيتيــم المجتمــع الدولــي.

53   Article 19.1 de code civil français »Est français :  l’enfant né en France de parents apatrides …«
54   يقصــد باســترجاع الجنســيَّة المغربيَّــة عــودة الشــخص إلــى جنســيَّة الدولــة الأصليّــة التــي كان ينتمــي إليهــا، وهــذا 

يعتبــر مــن مبــادئ القانــون الدولــي الخــاص.
ــة جنســيّتها لأجنبــي بنــاءً علــى طلبــه وبعــد توفــره علــى عــدة شــروط نــص  55   التجنيــس هــو منــح الدولــة المغربيَّ

ــي. ــون الجنســيَّة المغرب عليهــا المشــرعّ فــي الفصــل 11 مــن قان
56   تعتبــر هــذه الحالــة مــن مســتجدات القانــون 06-62 بتاريــخ 23 مــارس 2007 الــذي عــدّل قانــون 6 شــتنبر 1958 المتعلــق 
ــة  ــد بالكفال ــة ويقص ــق الكفال ــن طري ــة ع ــيَّة المغربيَّ ــارج الجنس ــول بالخ ــاب المكف ــة باكتس ــيَّة المغربيَّ ــون الجنس بقان
طبقًــا للمــادة الثانيــة مــن القانــون 01-15 المتعلــق بكفالــة الأطفــال المهملــن »الالتــزام برعايــة طفــل مهمــل وتربيتــه 

وحمايتــه والنفقــة عليــه كمــا يفعــل الأب مــع ولــده ولا يترتــب عــن الكفالــة حــق فــي النســب ولا فــي الإرث«.
57   بلحسانى، الحسن. )2006(. الموجز في القانون الدولي الخاص، مطبعة طه حسن وجدة، المغرب، ص. 67.

مبدأ المساواة بن الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة
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الحالة الثانية: الولد المزداد بالمغرب من أبوين أجنبين مزدادين به

 ويشترط في هذه الحالة التي تعرف بالازدياد المضاعف ما يلي:

أن يكون ازدياد الولد بالمغرب.	 

 أن يكون الأبوين ذوي جنسيَّة أجنبيّة عند الولادة وليس عديمي الجنسيَّة.	 

ــون 	  ــل بقان ــخ العم ــر 1958 تاري ــاتح أكتوب ــد ف ــرب بع ــي المغ ــان ازدادا ف ــوان الأجنبي ــون الأب أن يك

ــة. ــيَّة المغربيَّ الجنس

أن يقدم الولد التصريح خال السنتن السابقتن لبلوغه سن الرشد.	 

الحالة الثالثة: الولد المزداد بالمغرب من أب أجنبي ازداد هو أيضًا فيه 

       يشــترط هنــا أن يكــون هــذا الأب ينتســب إلــى بلــد تتألــف أكثريـّـة ســكانه مــن جماعــة لغتهــا 

ــا أو مســلمًا، كمــا يشــترط المشــرع تقــديم تصريــح  العربيــة ودينهــا الإســام، بمعنــى أن يكــون الأب عربيًّ

مــن الولــد يعبــر فيــه عــن اختيــاره الجنســيَّة المغربيَّــة مــع حــق وزيــر العــدل فــي المعارضــة داخــل أجــل 

ســنة ابتــداءً مــن تاريــخ ثبــوت التصريــح، ويعــد عــدم البــت داخــل الأجــل بمثابــة معارضــة58.

     وبالرغــم مــن أنــه مــن أهــداف ســن القانــون رقــم 62.06 هــو إقــرار مســاواة حقيقيّــة بــن الرجــل 

والمــرأة فــي مجــال الجنســيَّة، فإنــه بالرجــوع إلــى مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 9 مــن قانــون 

الجنســيَّة المغربيَّــة نجــد المشــرعّ مــا زال محتفظًــا بعــدة مقتضيــات تمييــز بــن الجنســن؛ حيــث يتحــدث 

ــي  ــزداد ف ــد الم ــن الول ــيَّة م ــب الجنس ــر الأم، فلكس ــن الأب دون ذك ــرة ع ــذه الفق ــي ه ــي ف ــرعّ المغرب المش

المغــرب مــن أجنبــي يكفــي أن يكــون الأب قــد ولــد هــو أيضًــا فيــه، وأن يكــون هــذا الأب ينتســب إلــى بلــد 

تتألــف أكثريـّـة ســكانه مــن جماعــة لغتهــا العربيــة أو دينهــا الإســام، وكان ينتمــي إلــى تلــك الجماعة59. 

3. المحــور الثانــي: مركــز مبــدأ المســاواة بــن الجنســن فــي الجنســيَّة باعتبــار مركــز 
المــرأة كزوجــة

     يعــد الــزواج ســببًا مــن أســباب اكتســاب الجنســيَّة المغربيَّــة؛ حيــث تكتســب المــرأة الأجنبيّــة التــي 

تتــزوج مغربــي الجنســيَّة المغربيَّــة فــي إطــار مــا يســمى بالــزواج المختلــط، كمــا تكتســب المغربيَّــة التــي 

تتــزوج مــن أجنبــي جنســيّته، وعليــه ســنتحدث فــي هــذا المقــام عــن وضعيّــة المــرأة الأجنبيّــة المتزوجــة 

مــن مغربــي، ثــم عــن وضعيــة المغربيَّــة المتزوجــة مــن أجنبــي.

3. 1. وضعية المرأة الأجنبيّة المتزوجة بمغربي
ــة  ــدأ التبعي ــو مب ــا ه ــة هن ــة الأجنبيّ ــبة للزوج ــة بالنس ــيَّة المغربيَّ ــاب الجنس ــاس اكتس ــر أس  يعتب

القاضــي بوحــدة الجنســيَّة فــي الأســرة، بهــدف تحقيــق الانســجام الأســري وضمــان الانتمــاء إلــى دولــة 

واحــدة، وهــذا مــن شــأنه تقويــة الروابــط الزوجيّــة والحفــاظ علــى كيــان الأســرة، وإذابــة العنصــر الأجنبــي 

الــذي يشــوب الأســرة الواحــدة، وبالتالــي توحيــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى الــزواج المختلــط وآثــاره60.

 لكــن هــذا لا يدعــو إلــى فــرض جنســيَّة الــزوج علــى زوجتــه الأجنبيّــة، وإنمــا ينبغــي تــرك الحريـّـة لهــا 

58   طبقًا لمقتضيات الفصلن 26 و27 من قانون الجنسيَّة المغربيَّة.
59   زوكاغــي، أحمــد. )2013(. إصــاح قانــون الجنســية المغربيــة بمقتضــى القانــون رقــم62.06 مســاواة لــم تكتمــل. مجلــة 

الملحــق القضائــي، ع. 45، ص. 6.
60   ديب، فؤاد. مرجع سابق، ص. 391.

يونس الحكيم
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مــن أجــل اكتســاب هــذه الجنســيَّة تكريسًــا لمبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، واعترافًــا بشــخصيّتها 

القانونيَّــة الكاملــة والمســتقلة عــن زوجهــا طبقًــا لمبــدأ اســتقال الجنســيَّة فــي الأســرة.

ــكال  ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــن اتفاقيّ ــادة 9 م ــن الم ــى م ــرة الأول ــه الفق ــت علي ــا نص ــذا م وه

التمييــز ضــد المــرأة؛ حيــث أوجبــت علــى الــدول الأطــراف أن »تضمــن بوجــه خــاص ألا يترتــب علــى الــزواج 

مــن أجنبــي أو تغييــر جنســيَّة الــزوج أثنــاء الــزواج، أن تتغيــر تلقائيًــا جنســيَّة الزوجــة، أو أن تصبــح بــا 

جنســيَّة، أو أن تفــرض عليهــا جنســيَّة الــزوج«.

         وفــي هــذا الإطــار حــرص المشــرعّ التونســي عــدم بقــاء المــرأة الأجنبيّــة المتزوجــة بتونســي بــدون 

ــة المتزوجــة مــن تونســـي بقــوة القانــون، الجنســيَّة التونســية إذا كان  جنســيَّة، فأكســب المــرأة الأجنبيّ

قانونهــا الوطنــي يجردهــا مــن جنســيّتها الأصليَّــة متــى تزوجــت بأجنبــي، وهــذا مــا ينــص عليــه الفصــل 

ــة التــي  ــرأة الأجنبيّ ــخ عقــد زواجهــا الم ــذ تاري ــة الجنســيَّة التونســيّة »تصبــح تونســيّة من 13 مــن المجل

تتــزوج بتونســـي إذا كان قانونهــا الوطنــي يجردهــا مــن جنســيّتها الأصليَّــة متــى تزوجــت بأجنبــي«. وهذا 

مــن شــأنه حمايــة المــرأة الأجنبيّــة المتزوجــة مــن الوطنــي أو التونســـي مــن الوقــوع فــي حالــة انعــدام 

الجنســيَّة61.

     ونــص المشـــرعّ المصـــري فــي المــادة الثامنــة مــن قانــون الجنســيَّة المصـــرية علــى أنـّـه »إذا اكتســبت 

الأجنبيّــة الجنســيَّة المصـــريةّ طبقًــا لأحــكام المادتــن الســابقتن فــا تفقدهــا عنــد انتهــاء الزوجيــة إلا 

ــذه  ــون ه ــا لقان ــيّته طبقً ــي جنس ــت ف ــي ودخل ــن أجنب ــت م ــة أو تزوج ــيّتها الأجنبيّ ــتردت جنس إذا اس

الجنســيَّة«.

ــة لاهــاي المتعلقــة ببعــض المســائل الجنســيَّة ذات الصلــة        وهــذا مــا يتوافــق كذلــك مــع اتفاقيّ

بتنــازع القوانــن لســنة 1930 التــي جــاء فــي مادتهــا العاشــرة أنّ »تجنّــس الــزوج أثنــاء الــزواج ينبغــي ألا 

يترتــب عليــه تغييــر جنســيَّة زوجتــه دون رضاهــا«.

      وهــو مــا اعتمدتــه اتفاقيــة القضــاء علــى جمــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لســنة 1979 فــي 

مادتهــا التاســعة »تمنــح الدول الأطــراف المــرأة حقوقـًـا مســاوية لحقــوق الرجــل فــي اكتســاب جنســيّتها 

أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ بهــا وتضمــن بوجــه خــاص ألّا يترتــب علــى الــزواج مــن أجنبــي أو علــى تغييــر 

الــزوج لجنســيّته أثنــاء الــزواج أن تتغيــر تلقائيًــا جنســيَّة الزوجــة أو أن تصبــح بــا جنســيَّة أو أن تفــرض 

عليهــا جنســيَّة الــزوج«.

كمــا تنــص المــادة الثالثــة مــن اتفاقيّــة جنســيَّة المــرأة المتزوجــة لســنة 1957 علــى أنــه يجــب »توافــق 

كل مــن الــدول المتعاقــدة علــى أن لأجنبيّــة المتزوجــة مــن أحــد مواطنيهــا، إذا طلبــت ذلــك، أن تكتســب 

جنســيَّة زوجهــا، مــن خــال إجــراء تجنّــس امتيــازي خــاص، ويجــوز إخضــاع منــح هــذه الجنســيَّة للقيــود 

التــي تفرضهــا مصلحــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام«.

ــاه كذلــك المشـــرعّ المغربــي فــي قانــون الجنســيَّة وبالضبــط فــي الفصــل 10 مــن         وهــذا مــا تبنّ

قانــون الجنســيَّة الذي نــص علــى مجموعــة مــن الشــروط ينبغــي توافرهــا لاكتســاب الزوجــة الأجنبيّــة 

جنســيَّة زوجهــا المغربــي وبينهــا:

أن يكون الزوج مغربي والزوجة أجنبية

ــك يشــترط أن يكــون هــذا  ــة أم مكتســبة، كذل ــة أصليّ ــزوج المغربيَّ ــت جنســيَّة ال ــا ســواء كان وهن

61   علي، يونس صاح الدين. مرجع سابق، ص، 159.

مبدأ المساواة بن الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة
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الــزواج صحيحًــا وليــس مجــرد خطبــة؛ وذلــك وفَــق مدونــة الأســرة المغربيَّــة62، فــإذا تبــنّ أن الــزوج المغربــي 

غيــر مســلم والزوجــة الأجنبيّــة مســلمة، فــإن عقــد الــزواج هنــا طبقًــا لمدونــة الأســرة يعــد زواجًــا باطــاً 

مخالفًــا للنظــام العــام فــي المغــرب.

     ولاكتســاب الجنســيَّة المغربيَّــة هنــا يشــترط بقــاء العاقــة الزوجيّــة قائمــة بــن الزوجــة الأجنبيّــة 

ــة، أمــا إذا انتهــت الرابطــة الزوجيــة  والــزوج المغربــي إلــى حــن تقــديم طلــب اكتســاب الجنســيَّة المغربيَّ

ــي قبــل انتهــاء مــدة خمــس ســنوات63، كأجــل لتقــديم طلــب اكتســاب  ــزوج المغرب بالطّــاق أو بوفــاة ال

الجنســيَّة المغربيَّــة، فإنــه لا يبقــى أمــام الزوجــة الأجنبيّــة مــن أجــل اكتســاب هــذه الجنســيَّة ســوى عــن 

طريــق التجنيــس بمقتضــى الفصــل 11 مــن قانــون الجنســيَّة المغربيَّــة.

ــيَّة  ــون الجنس ــن قان ــل 10 م ــن الفص ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــي ف ــرعّ المغرب ــل المش ــناً فع        وحس

عندمــا نــص علــى أنــه »لا يؤثــر انتهــاء العاقــة الزوجيــة علــى التصريــح المقــدم مــن طرفــه قبــل انتهــاء 

تلــك العاقــة«، وذلــك مــن أجــل تفــادي حالــة انعــدام الجنســيَّة بالنســبة للزوجــة الأجنبيّــة، بينمــا نــص 

المشــرعّ المصــري فــي المــادة 8 مــن قانــون الجنســيَّة المصريـّـة رقــم 26 لســنة 1975 »إذا اكتســبت الأجنبيّــة 

الجنســيَّة المصريـّـة طبقًــا لأحــكام المادتــن الســابقتن فــا تفقدهــا عنــد انتهــاء الزوجيّــة إلا إذا اســتردت 

جنســيّتها الأجنبيّــة، أو تزوجــت مــن أجنبــي ودخلــت فــي جنســيّته طبقًــا لقانــون هــذه الجنســيَّة ».

استقرار الأسرة في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة مدّة لا تقل عن خمس سنوات

وهــذه المــدّة تحســب كمــدّة إقامــة فــي المغــرب وليــس كمــدّة لــزواج الطرفــن بمعنــى أنــه قــد تكــون 

مــدة الــزواج تفــوق خمــس ســنوات، كمــا إذا كانــت إقامــة الزوجــة الأجنبيّــة والــزوج المغربــي خــارج المغــرب 

ــة هــذه إقامــة ســابقة علــى زواجهــا  ثــم بعــد ذلــك تم الاســتقرار فــي المغــرب أو كانــت للمــرأة الأجنبيّ

مــن المغربــي الجنســيَّة، فإنهــا لا تســتفيد مــن هــذه المــدّة لغــرض اكتســاب الجنســيَّة المغربيَّــة بالــزواج، 

ــة المعــدل بالقانــون 62.06 إقامتهــا خمــس  لأن المطلــوب طبقًــا للفصــل 10 مــن قانــون الجنســيَّة المغربيَّ

ســنوات علــى الأقــل بعــد زواجهــا مــن الطــرف المغربــي.

        وهنــا كذلــك يجــب أن تتقــدم الزوجــة الأجنبيّــة بتصريــح لوزيــر العــدل لكــن أثنــاء قيــام العاقــة 

الزوجيّــة كمــا ســبق، وليــس ضروريًّــا أن يبقــى هــذا الــزواج قائمًــا إلــى حــن موافقــة وزيــر العــدل، مــا دام 

أن الــزواج كان قائمًــا أثنــاء تقــديم التصريــح، وهــذا مــا أشــار إليــه المشــرعّ المغربــي فــي قانــون الجنســيَّة 

فــي الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 10 كمــا ســبق الذكــر.

 فــإذا اســتوفى طلــب الزوجــة الأجنبيّــة كافــة الشــروط المذكــورة ســابقًا وهــي زواجهــا مــن مغربــي، 

واســتقرار الأســرة فــي المغــرب بكيفيّــة اعتياديـّـة ومنتظمــة، مــدّة لا تقــل عــن خمــس ســنوات وتقديمهــا 

لتصريــح لوزيــر العــدل فإنــه ينبغــي علــى وزيــر العدل البــت فيــه داخــل أجــل ســنة مــن تاريــخ إيداعــه 

ويعتبــر عــدم البــت داخــل هــذا الأجــل بمثابــة معارضــة.

       وبمجــرد موافقــة وزيــر العــدل علــى هــذا الطلــب وعــدم الطعــن فــي صحّــة التصريــح مــن طــرف 

ــة مــن تاريــخ  ــة تكتســب الجنســيَّة المغربيَّ النيابــة العامــة أو لــكل شــخص يهمــه الأمــر، فــإن الأجنبيّ

ــصّ المشــرعّ  ــار، لهــذا ن ــة بالأمــر ولأغي ــح، مــع الحفــاظ علــى الحقــوق المكتســبة للمعني ــداع التصري إي

62    جــاء فــي المــادة 5 مــن مدونــة الأســرة المغربيَّــة الصــادرة بتاريــخ 3 فبرايــر 2004 مــا يلــي »الخطبــة تواعــد رجــل وامــرأة 
علــى الــزواج. تتحقــق الخطبــة بتعبيــر فيهــا بــأي وســيلة متعــارف عليهــا تفيــد التواعــد علــى الــزواج، ويدخــل فــي 

حكمهــا قــراءة الفاتحــة ومــا جــرت بــه العــادة والعــرف مــن تبــادل الهدايــا«.
63   أجــاز المشـــرع العراقــي فــي هــذه الحالــة لأجنبيــة التــي تزوجــت بعراقــي وأقامــت معــه ثــاث ســنوات بالعــراق، وكان 
لهــا مــن زوجهــا المتوفــى أو مــن مطلقهــا ولــد، اكتســاب الجنســيَّة العراقيّــة عــن طريــق الــزواج المختلــط طبقًــا للفقــرة 

)ج( مــن المــادة 11 مــن قانــون الجنســيَّة العراقــي رقــم 26 لســنة 2006.

يونس الحكيم
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ــة التــي ســبق  فــي الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 10 مــن قانــون الجنســيَّة علــى أن »التصرفــات القانونيَّ

للمعنيّــة بالأمــر أن أبرمتهــا طبقًــا لقانونهــا الوطنــي قبــل موافقــة وزيــر العــدل تبقــى صحيحــة«.

     وإن كان يأخــذ علــى المشـــرعّ المغربــي عــدم تنظيمــه لوضعيّــة الرجــل الأجنبــي المتــزوج مــن امــرأة 

ــيَّة  ــة الجنس ــاب الأجنبيّ ــبة لاكتس ــل بالنس ــا فع ــيَّة، كم ــون الجنس ــن قان ــل 10 م ــي الفص ــة ف مغربيّ

ــة  ــة نتيجــة زواجهــا مــن مغربــي، بالرغــم مــن عنونــة هــذا الفصــل باكتســاب الجنســيَّة المغربيَّ المغربيَّ

عــن طــرق الــزواج، وهــذا فيــه نــوع مــن التمييــز بــن الجنســن وعــدم المســاواة بينهمــا.

        لهــذا لا يــزال قانــون الجنســيَّة المغربــي يتضمــن تمييــزاً بــن الرجــل والمــرأة فــي مجــال الجنســيَّة، 

فعندمــا يتــزوج المغربــي مــن أجنبيّــة وتتــزوج المغربيَّة مــن أجنبــي، فيثبــت لزوجــة المغربــي حــق الحصــول 

ــا  ــق، ف ــة بهــذا الح ــزوج المغربيَّ ــرف ل ــا لا يعت ــرت شــروط منحهــا بينم ــة إذا تواف ــى الجنســيَّة المغربيَّ عل

ــة  ــدد مقارن ــم بالتش ــروط تتس ــن ش ــرعّ م ــه المشـ ــا يتطلب ــس وم ــق التجني ــلوك طري ــه إلا س ــى ل يبق

باكتســاب الجنســيَّة المغربيَّــة عــن طريــق الــزواج المختلــط، وهــذا عكــس المشـــرعّ الجزائــري الــذي سَــاوى بن 

الوطنيّــة والأجنبيّــة فــي اكتســاب الجنســيَّة الجزائريـّـة فــي إطــار الــزواج المختلــط منتصـــراً بذلــك لقاعــدة 

المســاواة بــن الجنســن فــي الحــق فــي الجنســيَّة، وفــي هــذا الصــدد، تنــص المــادة التاســعة مكــرر مــن 

قانــون الجنســيَّة الجزائريـّـة علــى أنــه »يمكــن اكتســاب الجنســيَّة الجزائريـّـة بالــزواج مــن جزائــري أو جزائريـّـة 

بموجــب مرســوم متــى توافــرت الشــروط الآتيــة: …«.

      لذلــك هنــاك مشــروع قانــون رقــم 19.13 بتغييــر وتتميــم الفصــل 10 مــن قانــون الجنســيَّة يســمح 

للرجــل الأجنبــي المتــزوج مــن مغربيّــة باكتســاب الجنســيَّة المغربيَّــة عــن طريــق الــزواج، أســوة بالأجنبيّــة 

المتزوجــة مــن مغربــي، ونتمنــى أن تتــم الموافقــة عليــه قريبًــا مــن طــرف المؤسســة البرلمانيــة المغربيَّــة64.

3. 2. وضعية المغربيَّة المتزوجة من أجنبي
       الأصــل أن يتســاوى الرجــل مــع المــرأة فــي التمتــع بالجنســيَّة باعتبارهــا مــن حقــوق الإنســان، لذلك 
ــر  ــزواج التغيي ــاء ال ــيّته أثن ــزوج لجنس ــر ال ــى تغيي ــي أو عل ــن أجنب ــرأة م ــى زواج الم ــب عل ــوز أن يترت لا يج

التلقائــي لجنســيَّة الزوجــة أو أن تصبــح بــا جنســيَّة أو أن تفــرض عليهــا جنســيَّة الــزوج65.
ــكال إذا كان  ــرح أي إش ــر لا يط ــإن الأم ــي ف ــن أجنب ــة م ــة المتزوج ــة المغربيَّ ــق بوضعي ــا يتعل     وفيم
الــزوج يعتــرف للزوجــة بجنســيّتها، ويثــور الإشــكال عندمــا يشــترط قانــون الــزوج تخلــي المغربيَّــة عــن 

جنســيّتها وبعــد ذلــك إذا لــم يســتمر هــذا الــزواج فإنهــا تصبــح فــي حكــم عديمــة الجنســيَّة.
ــيَّة  ــد الجنس ــيَّة »يفق ــون الجنس ــن قان ــل 19 م ــي الفص ــصّ ف ــي ن ــرعّ المغرب ــة وأن المش         خاص
ــي وتكتســب بحكــم زواجهــا جنســيَّة  ــزوج مــن رجــل أجنب ــي تت ــة الت ــرأة المغربيَّ ــا- الم ــة: ....ثالثً المغربيَّ
زوجهــا والمــأذون لهــا بموجــب مرســوم قبــل عقــد هــذا الــزواج بالتخلــي عــن الجنســيَّة المغربيَّــة«، وإن كان 
المشــرع اســتدرك الأمــر فــي الفصــل 20 مــن هــذا القانــون الــذي جــاء فيــه »يســري أثــر فقــدان الجنســيَّة 
ــيَّة  ــبت جنس ــي اكتس ــة الت ــرأة المغربيَّ ــبة للم ــزواج بالنس ــد ال ــخ عق ــا- تاري ــداءً من:...ثانيً ــة ابت المغربيَّ

ــزواج«. زوجهــا الأجنبــي بحكــم ال
    وهــذا مــا ســبق، أن نبهــت إليــه اتفاقيّــة جنســيَّة المــرأة المتزوجــة التــي أقرتهــا الجمعيّــة العامــة 
لــأمم المتحــدة بتاريــخ 29 ينايــر1957 بنيويــورك، ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 11 غشــت 1958، وكان الدافــع 

64   وزارة التضامــن والتنميــة الاجتماعيــة والمســاواة والأســرة المغربيَّــة. )2020(. نشـــرة المســاواة بــن النســاء والرجــال فــي 
أرقــام. ع. 1، ص، 43.

.)CEDAW( 65   الفقرة الأولى من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مبدأ المساواة بن الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة
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ــزواج وعنــد الطــاق،  الأساســي مــن إقرارهــا هــو التخلــص مــن التأثيــر علــى جنســيَّة الزوجــة عنــد ال
والتــي انضمــت إليهــا كل مــن الأردن وتونــس66.

      وقــد جــاء فــي مادتهــا الأولــى أنــه »توافــق كل مــن الــدول المتعاقــدة علــى أنــه لا يجــوز لانعقــاد 
الــزواج أو انحالــه بــن أحــد مواطنيهــا وبــن أجنبــي، ولا لتغيــر الــزوج لجنســيّته أثنــاء الحيــاة الزوجيّــة، أن 

يكــون بصــورة آليّــة ذات أثــر علــى جنســيَّة الزوجــة«.
ــدول المشــاركة فــي هــذه  ــه لا يجــوز موافقــة ال ــادة الثانيــة مــن هــذه الاتفاقيــة، فإن      وحســب الم
الاتفاقيــة علــى التنــازل منهــا أو مــن أحــد مواطنيهــا عــن جنســيته مقابــل جنســيَّة دولــة أخــرى، ويمنــع 

منعًــا باتًّــا إرغــام الزوجــة علــى تغييــر جنســيّتها لجنســيَّة زوجهــا.
        كمــا ينبغــي كذلــك مــن أجــل تفــادي انعــدام الجنســيَّة، ربــط فقــد الزوجــة لجنســيّتها بســبب 
زواجهــا مــن أجنبــي بشــرط اكتســابها لجنســيَّة زوجهــا الأجنبــي طبقًــا لمــا جــاء فــي المــادة الثامنــة مــن 
اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة ببعــض مســائل الجنســيَّة ذات الصلــة بتنــازع القوانــن لســنة 1930 »إذا كان 
القانــون الوطنــي للزوجــة يتســبب فــي فقدهــا لجنســيّتها فــور زواجهــا مــن أجنبــي، فإنــه ينبغــي تعليــق 

هــذه النتيجــة علــى شــرط اكتســابها لجنســيَّة زوجهــا الجديــدة«.
ولذلــك فإنــه فــي القانــون المغربــي وطبقًــا للفصــل 19 مــن قانــون الجنســيَّة الســابق الذكــر ينبغــي 
ــة باكتســابها لجنســيَّة  ــزوج مــن رجــل أجنبــي للجنســيَّة المغربيَّ ــي تت ــة الت ــرأة المغربيَّ ــط فقــدان الم رب
ــون  ــن قان ــادة 12 م ــي الم ــأن ف ــو الش ــا ه ــاً كم ــنة مث ــة س ــدّة زمني ــرور م ــك م ــاً، وكذل ــا فع زوجه
الجنســيَّة المصـــريةّ رقــم 26 لســنة 1975 بشــأن الجنســيَّة المصـــريةّ »المصـــريةّ التــي تتــزوج مــن أجنبــي 
تظــل محتفظــة بجنســيّتها المصريـّـة إلا إذا رغبــت فــي اكتســاب جنســيَّة زوجهــا، وأثبتــت رغبتهــا هــذه 
عنــد الــزواج أو أثنــاء قيــام الزوجيّــة وكان قانــون جنســيَّة زوجهــا يدخلهــا فــي هــذه الجنســيَّة ومــع ذلــك 
تظــل محتفظــة بجنســيّتها المصـــريةّ إذا أعلنــت رغبتهــا فــي ذلــك خــال ســنة مــن تاريــخ دخولهــا فــي 

جنســيَّة زوجهــا ».
ــدان  ــن فق ــف ع ــذي يختل ــيّتها ال ــة لجنس ــرأة المغربيَّ ــدان الم ــن فق ــز ب ــازال التميي ــه م ــا بأن       علمً
المغربــي لجنســيّته المغربيَّــة فــي إطــار الــزواج المختلــط، ففقدان المــرأة المغربيَّــة لجنســيّتها ذو أثر شخصـــي؛  
ــي  ــزوج المغرب ــن مــن زواج ســابق، عكــس الأمــر بالنســبة لفقــدان ال ــى أولادهــا المزدادي ــاره إل ــد آث إذ لا تمت
ــوا يســكنون معــه فعــاً،  ــن إذا كان ــار الفقــد إلــى الأولاد القاصري لجنســيّته، إذ فــي هــذه الحالــة تمتــد آث

ــة. طبقًــا للفقــرة الأولــى مــن الفصــل 21 مــن قانــون الجنســيَّة المغربيَّ
ــذي يتحــدث  ــون الجنســيَّة ال ــي الفصــل 18 مــن قان ــي ف ــرعّ المغرب ــه المشـ ــا فعل ــى خــاف م       عل
عــن الآثــار الجماعيــة لاســترجاع، فلــم يميــز بــن الأب والأم فــي اســترجاع الجنســيَّة المغربيَّــة، ولذلــك إذا 
اســترجعت الأم جنســيّتها المغربيَّــة يمكــن لأبنائهــا القاصريــن الاســتفادة مــن هــذا الاســترجاع إذا كانــوا 

مقيمــن معهــا مســاواة بــالأب.

4. الخاتمة
       خاصــة القــول وممــا ســبق، فإنــه يبقــى الأصــل أن يتســاوى الــزوج والزوجــة فيمــا يخــص جنســيَّة 

أطفالهمــا ذكــوراً وإناثــاً دون تمييــز، لذلــك ينبغــي فــي القانــون المغربــي ضمــان المســاواة بــن الرجــل والمــرأة 

فــي اكتســاب الجنســيَّة أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ بهــا.

66   بوروبــة، ســامية. )2016(. الاجتهــادات القضائيــة العربيــة فــي تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة للحقــوق الإنســانية للمــرأة. 
دون ناشــر، ص، 152.

يونس الحكيم
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4. 1. النتائج
    وضــع المشـــرعّ المغربــي بموجــب القانــون 62.06 حــدًّا للتمييــز بــن المغربــي والمغربيَّــة فــي حــق منــح 

ــي أو لأم  ــد لأب مغرب ــن مــن ول ــة ب ــة لأبنائهمــا، حيــث قــرر المســاواة القانونيَّ ــة الأصليَّ الجنســيَّة المغربيَّ

مغربيــة فــي اكتســاب الجنســيَّة المغربيَّــة، والقضــاء علــى كل أشــكال التمييــز بــن الجنســن فــي مجــال 

الجنســيَّة، وهــذا يعــد مكســبًا للمــرأة المغربيَّــة مــن شــأنها المســاهمة بإيجابيــة للرقــى بحقوقهــا فــي 

كافــة المجــالات.

بالنســبة لمبــدأ المســاواة بــن الجنســن فــي الجنســيَّة باعتبــار مركــز المــرأة كأم وبالنظــر للجنســيَّة 

الأصليَّــة المســندة إلــى الأبنــاء وبنــاءً علــى الرابطــة الدمويّــة فــإنّ المشــرع المغربــي كــرسّ المســاواة بــن 

ــا والأم أجنبيــة، فــإن الأبنــاء  الأب والأم فــي منــح الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة، وبمقتضــاه إذا كان الأب مغربيًّ

ــة والتــي تقــوم علــى الرابطــة الدمويــة المتمثلــة  ــة الأصليَّ يعتبــرون مغاربــة، يحملــون الجنســيَّة المغربيَّ

ــا والأم مغربيّــة، فــإن الأبنــاء هنــا يعتبــرون  فــي النســب مــن جهــة الأب كمــا ســبق، أمــا إذا كان الأب أجنبيًّ

ــاءً  ــن الجنســن بن ــاءً علــى مبــدأ المســاواة ب ــة. وبن ــة الأصليَّ ــون الجنســيَّة المغربيَّ ــة، كذلــك يحمل مغارب

ــاء عليهــا  ــم البن ــي المغــرب يمكــن أن تشــكل واقعــة يت ــإنّ ولادة الشــخص ف ــة ف ــى الرابطــة الترابيّ عل

مــن أجــل إســناد الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة وينبغــي مــن أجــل إســناد الجنســيَّة المغربيَّــة الأصليَّــة بنــاءً 

علــى الرابطــة الترابيّــة أن يكــون المســتفيد منهــا مــزداداً مــن أبويــن مجهولــن وهــو ذو طابــع مؤقــت.

أمــا فيمــا يخــص مبــدأ المســاواة بــن الجنســن بالنظــر للجنســيَّة المكتســبة المســندة إلــى الأبنــاء، 

فقــد حــدد المشــرع المغربــي لاكتســاب الجنســيَّة بحكــم القانــون الناتجــة عن الــولادة فــي المغــرب والإقامة 

فيــه فــي ثــاث حــالات، اســتوجب فــي كل حالــة عــدة شــروط كمــا جــاءت فــي الفصــل التاســع مــن 

قانــون الجنســيَّة وهــي الحالــة الأولــى: الولــد المــزداد بالمغــرب مــن أم مغربيــة وأب أجنبــي، الحالــة الثانيــة: 

ــزداد بالمغــرب مــن أب  ــد الم ــة: الول ــة الثالث ــه، الحال ــن ب ــن مزدادي ــن أجنبي ــزداد بالمغــرب مــن أبوي ــد الم الول

أجنبــي ازداد هــو أيضًــا فيــه.

ــرأة كزوجــة؛ فيعــد  ــار مركــز الم ــن الجنســن فــي الجنســيَّة باعتب ــدأ المســاواة ب وبالنســبة لمركــز مب

ــة المتزوجــة بمغربــي  ــة، ففــي حالــة المــرأة الأجنبيّ الــزواج ســببًا مــن أســباب اكتســاب الجنســيَّة المغربيَّ

فــإنّ قانــون الجنســيَّة نــص علــى مجموعــة مــن الشــروط ينبغــي توافرهــا لاكتســاب الزوجــة الأجنبيّــة 

ــا والزوجــة أجنبيّــة مــع اســتقرار الأســرة فــي المغــرب  جنســيَّة زوجهــا المغربــي بــأن يكــون الــزوج مغربيًّ

بكيفيــة اعتياديــة ومنتظمــة مــدّة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، وهنــا لا يــزال قانــون الجنســيَّة المغربــي 

يتضمــن تمييــزاً بــن الرجــل والمــرأة فــي مجــال الجنســيَّة، فعندمــا يتــزوج المغربــي مــن أجنبيّــة، وتتــزوج 

المغربيَّــة مــن أجنبــي، فيثبــت لزوجــة المغربــي حــق الحصــول علــى الجنســيَّة المغربيَّــة إذا توافــرت شــروط 

ــة بهــذا الحــق منحهــا، بينمــا لا يعتــرف لــزوج المغربيَّ

وفــي حالــة المغربيَّــة المتزوجــة مــن أجنبــي الأمــر لا يطــرح أي إشــكال إذا كان الــزوج يعتــرف للزوجــة 

ــزواج، فإنهــا تصبــح فــي حكــم عديمــة  ــم يســتمر هــذا ال بجنســيّتها، ويمكــن أن يحــدث إشــكال إذا ل

ــي  ــل أجنب ــن رج ــزوج م ــي تت ــة الت ــرأة المغربيَّ ــدان الم ــط فق ــي رب ــي ينبغ ــون المغرب ــي القان ــيَّة. وف الجنس

للجنســيَّة المغربيَّــة باكتســابها لجنســيَّة زوجهــا فعــاً وكذلــك مــرور مــدّة زمنيــة. ويحــدث التمييــز بــن 

فقــدان المــرأة المغربيَّــة لجنســيّتها الــذي يختلــف عــن فقــدان المغربــي لجنســيّته المغربيَّــة فــي إطــار الــزواج 

ــزوج  ــي عكــس الأمــر بالنســبة لفقــدان ال ــر شخصـ ــة لجنســيّتها ذو أث ــرأة المغربيَّ ــط، ففقــدان الم المختل

المغربــي لجنســيّته الــذي تمتــد آثــاره إلــى الأولاد القاصريــن.

مبدأ المساواة بن الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة
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4. 2. التوصيات
إن كان ينبغــي الابتعــاد عــن المقاربــة التجزيئيــة لمبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة فــي قانــون الجنســيَّة 

المغربيَّــة؛ وذلــك باســتحضار مكانــة المــرأة فــي كافّــة فصــول هــذا القانــون، وهــو الأمــر الــذي يســتوجب 

معــه مراجعــة شــاملة لمجموعــة مــن مقتضيــات قانــون الجنســيَّة ضمانـًـا لانســجام بــن كافــة فصولــه 

بشــكل يبــن الاقتنــاع التــام مــن المشـــرعّ المغربــي بمبــدأ المســاواة الكاملــة بــن الجنســن؛ فيمــا يتعلــق 

باكتســاب الجنســيَّة أو فقدهــا أو اســترجاعها أو منحهــا لأبنــاء أو للــزوج الأجنبــي. 

ــة مــن أجــل  ــر القانونيَّ ــي التدخــل مــن أجــل توفيــر كل التدابي ــرعّ المغرب        كذلــك ينبغــي للمشـ

ــون الجنســيَّة وبشــكل يخفــف مــن مخاطــر انعــدام  ــي قان ــن الجنســن ف ــة ب ضمــان المســاواة الكامل

الجنســيَّة؛ وذلــك عــن طريــق رفــع كل القيــود التــي تحــول دون تحقيــق المســاواة التامــة فــي منــح الجنســيَّة 

لأبنــاء وإعطــاء المــرأة المغربيَّــة حقّهــا فــي نقــل جنســيّتها إلــى أبنائهــا وزوجهــا الأجنبــي كذلــك، وهــو 

مــا يفــرض علــى المغــرب اعتمــاد اتفاقيّــة جنســيَّة المــرأة المتزوجــة لســنة 1957.

     كمــا يفتــرض إخــراج مشـــروع قانــون رقــم 19.13 بتغييــر وتتميــم الفصــل 10 مــن قانــون الجنســيَّة 

المغربيَّــة إلــى الوجــود كــي يســمح للرجــل الأجنبــي المتــزوج مــن مغربيّــة باكتســاب الجنســيَّة المغربيَّــة 

عــن طريــق الــزواج، أســوة بالأجنبيّــة المتزوجــة مــن مغربــي.
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